
الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

–بجایة–میرةالرحمانعبدجامعة

السیاسیةوالعلومالحقوقكلیة

الأعمالقانونقسم

الحقوقفيالماسترشهادةلنیلمذكرة

الأعمالقانون:فرع

للأعمالالعامالقانون: تخصص

تحت إشراف                                                                    من إعداد الطالبتین:

دموش حكیمة :الدكتورة                                                                    زرورة حیزیةبو  -

بوزیدي كاهنة  -

 المناقشة لجنة

.رئیسا  ، .....................ةیجابجامعة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،، أستاذ محاضر، الأستاذ: تبري أرزقي

.مقررةو مشرفة   ة،یجابجامعة  لعلوم السیاسیة،اكلیة الحقوق و  ،قسم "ب"أستاذة محاضرة دموش حكیمة، :الأستاذة 

ة.ممتحن........... ةیجابجامعة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تغربیت رزیقة أستاذة مساعدة قسم " أ " : الأستاذة 

التھرب الضریبي في الجزائر و آلیات 

مكافحتھ

تاریخ المناقشة

26/06/2018



 الإهداء

:أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع  

وبدعائها   غمرتنيبحياتها  التي أعانتني بكل ما تملك،   أمي الحبيبة أغلى ما أملك إلى

  .وبنصائحها وجهتني، أطال االله في عمرها حرستني

  أسكنه االله فسيح جناته.سندا لي، رحمة االله عليه و  ي العزيز الذي طالما كانبلى أإ

  .جدتي الحبيبة التي ساعدتني بدعائها، رحمة االله عليها و أسكنها االله فسيح جناته  إلى

 إلى أخواتي : زهرة، فتيحة، مسعود، مروان

 إلى كل أفراد عائلتي صغيرها و كبيرها

 إلى كل من هو غالي على قـلبي

 إلى من شاركت معها البحث صديقتي الغالية : كاهنة بوزيدي

حيزية                                                                                                 



  الإهداء

  أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى

  من يعجز الفعل و القول عن رد جميلهما

  الوالدين العزيزين أطال االله من عمرهما                                             

  إلى من كانوا لي عونا دائما  

  إخوتي وأخواتي                                           

  إلى من علمونا مبادئ العلم و البحث  

  أساتذتي الأفـاضل جزاهم االله خيرا                                           

   زوليخة إلى أعز صديقـاتي: نسمية، هانية، حسيبة، ليدية،

  إلى من شاركت معها البحث صديقتي الغالية : بوزرورة حيزية

  إلى كل من أكن لهم فـائق الحب و التقدير

 كاهنة



 شكر وعرفـان

ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، وعظيم سلطانك ومجدك على ما أنعمت علينا من نعم لا  

  . واضعتنجاز هذا العمل الم، لإتحصى منها توفيقك إيانا

  ورة " دموشبارات الشكر و التقدير و الإحترام إلى أستاذتنا المشرفة الدكتنتقدم بأسمى ع

وعلى نصائحها وتوجيهاتها التي لم تبخل علينا، فهي   ،حكيمة " لقبولها الإشراف على هذا العمل
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 .كما لا يفوتنا في هذا المقـام أن نتوجه بالشكر إلى أعضاء اللجنة المكلفة بمناقشة هذه المذكرة

.وإلى كل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية  
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مقدمة:

تطور السریع الذي شهده العالم، ستقلال، وكذا اللإستقرار في الجزائر بعد الإأدى عدم ا  

تساع نطاق المعاملات التجاریة والمالیة إلى إیجاد وسائل وطرق جدیدة من أجل تمویل مشاریعها إ و 

الضریبة كأهم مورد من الموارد المالیة التي تؤدي إلى إتخاذمن بین هذه الوسائل و ، ونفقاتها العامة

تمویل میزانیة الدولة والتي بدورها تعود بالنفع على الخزینة العامة.

مبلغ من المال تفرضه الدولة على المواطن بصورة جبریة ونهائیة من ة یقصد بالضریب

وهي  ؛عباء العامة، وتحقیق النفع العاموذلك من أجل المساهمة في تحمل الأدون مقابل خاص، 

. ولما كانت الضریبة تفرض على جمیع الأفراد فإنهم متساوون 1أیضا أداة لتوزیع الأعباء العامة

أي تفرض وفقا لمقدرة .2أمام القانون في تحمل هذه الأعباء، وبشكل یتساوى فیه الغني والفقیر

في نص المادة ؤسس الدستوريالمقرها أفي فرض الضریبة التي تكریسا لمبدأ العدلالمكلف وهذا 

.20163ر من دستو 78

تمثل ا جزائریة لأنه في نظرهتعتبر الضریبة من أهم المواضیع التي ركزت علیها الدولة ال

قتصادیة،جتماعیة، الإمختلف المیادین: الإفيلتي تشهدهایجابیا وفعالا لجمیع الأزمات اإحلا 

لهذا برزت كأهم مصدر تعتمده لتحقیق أغراضها، ولقد إرتبط تطورها بتطور السیاسیة...الخ، 

الأمن وتحقیق العدالة إلى ي كانت تنحصر مهامها في الدفاع و مفهوم الدولة، من الدولة الحارسة الت

1- BETCH Matrine, Droit fiscal, 2emeédition,Vuibrt,Paris,2008,p .09
-96الدیمقراطیة الشعبیة ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم دستور الجمهوریة الجزائریة من78نصت المادة -2

8، الصادر في 76ج ر عدد  1996نوفمبر 28، المصادق علیه في إستفتاء في 1996دیسمبر08، المؤرخ في 438

، معدل ومتمم ب:1996دیسمبر 

أفریل 14صادر في ، 25، یتضمن تعدیل الدستور، ج ر عدد 2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02قانون رقم -

2002.

، 63، یتضمن تعدیل الدستور، ج ر عدد 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08قانون رقم -

2016مارس 7، صادر في 14ر عدد  ، یتضمن تعدیل الدستور، ج2016مارس 6، مؤرخ في 01-16قانون رقم -

كل المواطنین متساوون في أداء الضریبة.«یليعلى ما

.»یف العمومیة، حسب قدرته الضریبیة وحد أن یشارك في تمویل التكالیجب على كل 

.60، ص2003، بیروتعطوي فوزي، المالیة العامة ،النظم الضریبیة وموازنة الدولة، د.ط، منشورات الحلبي الحقوقیة،- 3
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التوازن و قرار الإستالإجتماعیة والساهرة على تأمین و المتدخلة في الحیاة الإقتصادیةالدولة 

الإجتماعي.

إجراء تعدیلات إلى تطویر مختلف القوانین المالیة بحیث أنها عمدت على  الدولة سعت

نشطة الإقتصادیة ومحاولة التطور وإصلاحات قانونیة وتشریعیة، وذلك بهدف زیادة الفعالیة للأ

طال هذا الإصلاح على الخصوص قانون الضرائب المباشرة الزیادة في التقدم الإقتصادي.و 

داف تحدیث الإدارة الجبائیة التي لم تحقق الأهرقم الأعمال، إضافة إلى تنظیم و وقانون الرسم على

المنشودة.

التعدیلات الجذریة للنظام الجبائي القدیم وما یمیزه من تعقید وكثرة أدت الإصلاحات و 

الضریبیة، إلى ظهور ظاهرة التهرب الضریبي بین أوساط المكلفین الضرائب، وتعدد الأوعیة 

وسیلة على عاتقهم كما ینبغي الحال،  كما یعتبر  ةوالقیام بالإلتزامات الواقع اعدم الإستجابة لهو 

هدامة للمجتمع لما ینجم عنه من أضرار على الخزینة العمومیة والإنفاق العام، ویشكل إعتداء 

  .لةعلى أموال الدو 

یحاول المشرع دوما أن یجد نظاما جبائیا یأخذ على عاتقه تطویر دور ومساهمة الجبایة 

تتعرض  هاالقبول من المكلفین غیر أنحیث تلقى الضریبة الرضا و ،ةالخزینالعادیة في تمویل 

ئیة.ب أو النهب من قبل بعض المكلفین الذین یمتنعون عن أداء واجباتهم الجبالسلل

أمام تحقیق التهرب الضریبي سلبا على الحصیلة الضریبیة ویشكل عائقا هاما وأساسیا یؤثر 

للدولة، الشيء الذي یضطرها إلى تعویض النقص الذي یطرأ ها السیاسة المالیة التنمیة التي ترسم

وره یؤثر سلبا على الحصیلة الضریبیة لفرض ضرائب جدیدة أو برفع الضرائب الموجودة، وهذا بد

لإقتصادي.النمو االعدالة الضریبیة و مبدأزیع الدخل و على تو 

أكثر خطورة، لا یمس فقط الدولة الجزائریة التهرب الضریبي في الآونة الأخیرة أصبح

ولعل تزاید الأرقام ونسب هذه الجریمة التي یشهدها .العالم، خاصة الدول النامیةدولوإنما معظم 

الواقع الجزائري، یستدعي بنا البحث إلى الاهتمام بهذه الظاهرة أكثر وذلك من خلال تشخیصها 

ومعرفة الأسباب والأسالیب والآثار المترتبة عنه، ولیس هذا فقط بل معرفة مدى تأثیرها بالتطورات 

جدیدة التي وضعت من ال ة الآلیاتیة، بالإضافة إلى ذلك معرفوالإجتماعیة والسیاسالإقتصادیة
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المنتهجة من طرف لسیاسةمدى نجاعة اهنا نتساءل حول .أجل الحد من هذه الآفة الخطیرة

  ؟.التهرب الضریبيظاهرة من المنظومة القانونیة الجزائریة للحد

في تشخیص  الأولى تتمثلنقطتینالموضوع إلى إجابة منا على هذه الإشكالیة قسمنا

لیات مختلف الآبالفصل الأول)، أما الثانیة فتتعلقریبي في الجزائر (ظاهرة التهرب الض

الفصل الثاني ).مكافحته (المتخصصة ل

على المنهج الوصفي وذلك بتقدیم مختلف التعاریف المتعلقة بهذا هذه الدراسةاعتمدنا في 

، الأفكار المتعلقة بهبالإضافة إلى المنهج التحلیلي الذي اعتمدنا فیه على تحلیل بعض،الموضوع

لیات مكافحته.آونیة المرتبطة بالتهرب الضریبي و تحلیل بعض النصوص القانمع

ومن بین الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع نجد:

الدوافع الذاتیة:-1

الجبائي.ل الشخصي للبحث في المجال میال-

لم تسمح لنا الفرصة بالإضافة إلى أنه،كون أن موضوع التهرب الضریبي موضوع شائع ومهم-

للتعمق فیه أثناء مسیرتنا الدراسیة.

كون أن هذا الموضوع ظهر منذ القدم ولكن تطور لیصبح أكثر خطورة یهدد المجتمع الجزائري.-

الدوافع الموضوعیة:-2

الواقع الجزائري.شهدهاضیع التي یالضریبي من المواالتهرب-

  العام. والإنفاقه موضوع یشكل خطورة على الخزینة العامة للدولة كون-

بأهمیة دفع الضریبة وإیصال فكرة لهم على مدى خطورة هذه المتملصینتوعیة المكلفین-

  الظاهرة.

المشرع الجزائري لهذا النوع من الجرائم والآلیات التي استخدمها أو لجأ إلیها من تنظیممعرفة -

أجل مكافحته.
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الفصل الأول

تشخیص ظاهرة التهرب الضریبي في الجزائر

تفرض الدولة على كل شخص طبیعي أو معنوي الإلتزام بدفع الضریبة وذلك بدون مقابل 

مباشر یعود علیه، مما أدى إلى ظهور ما یعرف بالتهرب الضریبي أو التملص من  وأمالي خاص 

أو كلیة، وتعتبر هذه الظاهرة من أكبر المشاكل دفع الضریبة ومحاولة التخلص منها بصفة جزئیة 

التي تعاني منها الدولة الجزائریة إذ أنها تمس مختلف الجوانب المتعلقة بالتنمیة الإقتصادیة، 

وتسبب المساس بالخزینة العامة للدولة الجزائریة.

600بلغ حجم التهرب الضریبي حسب بعض الإحصائیات في السنوات الأخیرة تقریبا

، أي أنه یزداد عاما بعد عام، مما جعل هذه الظاهرة من أكبر إنشغالات الدولة 1یار دولارمل

لإقتصاد الوطني (المبحث باأخذت بعدا وطنیا ودولیا فهي تؤدي إلى الإساءة والباحثین كونها

الأول).    

السریع لمختلف الأسالیب والوسائل هذه الظاهرة بسبب التطوریصعب التحكم في

لمستعملة من طرف المكلفین بالضریبة التي یستحیل علینا حصرها لكثرتها وتنوعها، هذا ما أسفر ا

عدة نتائج وأثار سلبیة تعود بعدم النفع، وتشكل ضررا على الإقتصاد الوطني بصفة عامة

(المبحث  الثاني).

،مقال تم نشره على الموقع الإلكتروني التالي »حجم التهرب الضریبي في الجزائر«" أسامة أ "، -1

www.essalamonlin.com ، 21:16على الساعة23/02/2018تم الإطلاع علیه في.
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المبحث الأول

التهرب الضریبي وسیلة لتحایل المكلفین بالضریبة

القدرة الشرائیة إلى عدم  تحقیق التوازن الإقتصادي في أدى تفشي ظاهرة البطالة وتدهور 

البلاد، الشيء الذي دفع الدولة إلى إتخاذ سیاسات إقتصادیة ناجعة، بحیث أنها فكرت بطرق 

عدیدة وفعالة نظرا لما تحتاج إلیه من أموال دون أن تمس وتهدد إقتصادها، لذلك لم تجد أمامها 

سبیل آخر غیر جبائیة الضرائب.

نلاحظ في الواقع أن المكلفین بها یعتبرونها عبئا ثقیلا علیهم لأنها  تقطع منهم جبرا وتدفع 

بعدم عدالتها وفائدتها، مما أدى بهم إلى إستعمال طرق دون مقابل وهذا ما جعلهم یشعرون 

إحتیالیة غیر مشروعة من أجل التخلص منها بصفة كلیة أو بصفة جزئیة سواء على المستوى 

لأول).أو على المستوى الدولي ( المطلب االوطني

وتكمن معالجة ظاهرة التهرب الضریبي في معالجة مختلف الأسباب التي ساعدت على 

إنتشاره، ویمكن الإشارة إلى أن هذه الأسباب ومعالجتها لا تقع  فقط على عاتق المشرع أو الإدارة 

بالضریبة بصفته فردا من أفراد المجتمع الضریبیة فحسب وإنما هي كذلك من مسؤولیة المكلف 

(المطلب الثاني).

المطلب الأول

التعریف بالتهرب الضریبي

تؤكد الدراسات والإحصائیات أن التهرب الضریبي یعد من بین الظواهر الضریبیة والمالیة 

، 1الشائعة في جمیع دول العالم، ولكن بنسب تختلف من دولة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر

تبر وسیلة من وسائل التخلص من الأعباء الضریبیة الواقعة على كاهل الفرد المكلف بها سواء وتع

كان شخصا طبیعیا أم إعتباریا.

، مقال تم نشره على الموقع الإلكتروني التالي »آلاف ملیار حجم التهرب الضریبي سنویا7«" هدى ن"، -1

www.djazairess.com 23:05على الساعة 23/02/2018تم الإطلاع علیه  یوم.
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یؤدي التطرق لظاهرة التهرب الضریبي إلى طرح تساؤلات عدیدة تتعلق بتحدید مفهوم 

مختلف المفاهیم التي تتداخل     إبرازو عرض أنواعها (الفرع الثاني)، مع واضح لها (الفرع الأول) 

وتترابط معها (الفرع الثالث).

الفرع الأول

المقصود بالتهرب الضریبي

واختلفت وجهات النظر  ؛1تعددت التعاریف والمفاهیم حول مفهوم  ظاهرة التهرب الضریبي

القانونیین یؤكدون على الجانب بالنسبة للباحثین القانونیین والباحثین الإقتصادیین، فالباحثین

القانوني للتهرب الضریبي وذلك في حالة ما إذا كانت الطرق المستعملة مشروعة أو غیر 

ادیین الذین یرون مشروعة، كما أنهم یمیزون بین مختلف  أنواعه. على عكس الباحثین الإقتص

بعدم جدوى التمییز بین أنواع التهرب الضریبي، بحیث أنهم یؤكدون في دراستهم على التأثیر 

.2الإقتصادي  للخزینة العمومیة مهما كانت صوره

عدم قیام الممول بأداء الضریبة المستحقة «فعرف البعض التهرب الضریبي على أنه هو:

محاولة  «: . أو هو3»عها باستعمال طرق غیر مشروعةعلیه في المیعاد أو التخلص من دف

الممول التخلص من الضریبة، عدم الإلتزام القانوني لها بأدائها حیث یسعى الملتزم بدفع الضریبة 

.4»إلى التخلص منها دون إرتكاب أیة مخالفة لقانون الضریبة 

إن مصطلح التهرب الضریبي في اللغة العربیة مشتق من الفعل الثلاثي هرب وجاء في قاموس لسان العرب في معنى -1

هرب أي فر الإنسان  هرب من الشيء إنتقص جزء منه.

كما استعملت أیضا عدة مصطلحات عن التهرب حیث أستعمل في لبنان اسم التملص الضریبي، وفي مصر والعراق 

یستعمل لفض التخلص،  في سوریا والجزائر لفض التهرب. وكل هذه الألفاظ تشیر إلى المعنى ذاته.منصور رحماني، 

.146نشر والتوزیع ، الجزائر، صلالقانون الجنائي للمال والأعمال، الجزء الأول، دار العلوم ل
، قسم قانون خاص، كلیة في القانونماجستیربتاتة، مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  طورش -2

.11، ص2011قسنطینة،الحقوق ، جامعة

.37، ص2006حسن الجندي، القانون الجنائي الضریبي، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة، -3

دراسة حالة: قحموش محمد خلیل، دور التحقیق المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیة في الحد من التهرب الضریبي،(-4

)،مذكرة لنیل شهادة الماستر في علوم التسییر، تخصص فحص 2009/2012لولایة بسكر خلال الفترة مدیریة الضرائب

.12،  ص2016محاسبي، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 
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في عدم الإمتثال للتشریع تلك المخالفات القانونیة المتمثلة «كما عرفه البعض الأخر بأنه 

الضریبي أو الثغرات الموجودة في القانون من أجل التخلص من أداء الواجب الضریبي بجمیع 

الوسائل والأشكال سواء تعلق الأمر بالعملیات المحاسبیة أو الحركات المادیة وذلك كل أو بجزء 

ي تغطیة نفقاتها وتحقیق الأهداف  من المبلغ الواجب الدفع للخزینة العمومیة والذي تستعمله الدولة ف

هو تخلص الفرد من دفع الضریبة دون إرتكاب أیة مخالفة «، أو1»والإجتماعیة الإقتصادیة

.2»للنص التشریعي الضریبي القائم 

یمكن القول في الأخیر أن تعقد ظاهرة التهرب الضریبي وتداخل مختلف العوامل         

ماعیة والمالیة والإداریة، یجعلنا من المستحیل عملیا وضع تعریف والإجتالقانونیة والإقتصادیة

دقیق وشامل لظاهرة التهرب الضریبي. ولكن هذا لا یعني عدم أهمیة التعریفات الفقهیة المقدمة 

سابقا بل تعتبر عامل أساسي في تحلیل وتشخیص ظاهرة التهرب الضریبي بحیث ینتبه المشرع 

ودة في التشریع الضریبي ویقوم بغلقها. إلى الثغرات القانونیة الموج

على غرار أغلب التشریعات الضریبیة التي لم تضع تعریفا للتهرب الضریبي، سار المشرع 

الجزائري على نفس المنهج، ووفق فیما فعل عندما لم یقم بوضع تعریف محدد له، حیث أنه ترك 

أو تبناه لا یمكن أن یشمل كافة أسالیب هذا الأمر للفقه، وقد برر ذلك على أن التعریف الذي قدمه 

على الغش الجبائي  دون أن 3من قانون التسجیل119/1التهرب، فقد نص المشرع في المادة

یذكر تعریف له بل ذكر فقط الأفعال التي تعتبر غشا، وذلك من إخفاء لوعاء الضریبة أو محاولة 

ریبي(دراسة حالة مدیریة الضرائب بولایة البویرة )، مذكرة غضبان مریم، دور الرقابة الجبائیة في الحد من التهرب الض-1

لنیل شهادة الماستر مالیة ومحاسبیة، تخصص محاسبة وتدقیق، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

.23، ص2015أكلي محند أولحاج، البویرة، 

مجلة دراسات ،  »أسباب التهرب الضریبي وأثره على الخزینة العامة في الجزائر«بوشیخي عائشة، بوشیخي فاطمة، -2

.151لونیسي علي، ص2، جامعة البلدیة 2016لسنة 3، العدد 03،  المجلد ائیةجب

لتسجیل ج ر ، المتضمن قانون ا1976دیسمبر 9، المؤرخ في 105-76من الأمر رقم 119/1نصت المادة -3

فضلا عن العقوبات الجبائیة المطبقة، یعاقب «على ما یلي، المعدلوالمتمم، 1976نوفمبر 22الصادر بتاریخ  103عدد

كل من تملص أو حاول التملص كلیا أو جزئیا من وعاء الضریبة أو تصفیتها أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو 
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الجزائري أورد بعض الحالات على سبیل إخفائه لها باستعمال مناورات. كما نجد أیضا المشرع

ونص المادة 1الرسوم المماثلةرائب المباشرة و من قانون الض193/1المثال في نص المادة 

.2من قانون الضرائب غیر المباشرة533

، وحبس من سنة إلى خمس 20.0000إلى  5.000زائیة تتراوح من خاضع لها بإستعمال طرقا تدلیسیة، بغرامة ج

) سنوات أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط.05(

غیر أنه، لا یطبق هذا التدبیر في حالة الإخفاء إلا إذا كان هذا الإخفاء یفوق عشر الخاضع للضریبة أو مبلغ یساوي 

  دج. 1.000أو یفوق 

عتبر، على الخصوص، كمناورات تدلیسیة قیام المكلف بالضریبة بتنظیم إعساره ومن أجل تطبیق الفقرتین السابقتین، ت

.أو القیام بمناورات أخرى على عرقلة تحصیل أي نوع من الضرائب أو الرسوم التي هو مدین بها «

، المتضمن قانون الضرائب المباشرة 1976دیسمبر 9، المؤرخ في 101-76من الأمر رقم 193/1نصت المادة -1

...، على ما یلي 1976نوفمبر سنة 22الصادر بتاریخ 102والرسوم المماثلة، ج ر عدد  یقصد بالأعمال التدلیسیة «

خاصة :

إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتوجات التي یطبق علیها الرسم على القیمة المضافة من طرف كل شخص  -أ)

مدین به، وخاصة المبیعات بدون فاتورة.

قدیم وثائق مزورة أو غیر صحیحة للإستناد علیها عند طلب الحصول إما على تخفیض أو إعفاء أو إسترجاع ت -ب)

الجبائیة لصالح بعض الفئات من المدنین.للرسم على القیمة المضافة و إما الإستفادة من الإمتیازات

أو إجراء قید في الحسابات غیر صحیح أو القیام عمدا بنسیان تقیید أو إجراء قید في حسابات أو القیام بتقیید -ج) 

من القانون التجاري أو في الوثائق التي  10و  9وهمي في دفتر الیومیة ودفتر الجرد المنصوص علیما في المادتین 

تحل محلها. لا یطبق هذا الحكم إلا على المخالفات المتعلقة بالنشاطات التي تم إقفال حساباتها.

بتدبیر عدم إمكانیة الدفع أو بوضع عوائق بطرق أخرى أمام تحصیل أي ضریبة أو رسم قیام المكلف بالضریبة  -د)

مدین به. 

كل عمل أو فعل أو سلوك یقصد منه بوضوح تجنب أو تأخیر دفع كل أو جزء من مبلغ الضرائب والرسوم كما هو  -ه)

مبین في التصریحات المودعة.

نشاط غیر مسجل و/ أو لا یتوفر على محاسبة قانونیة محددة، تتم ممارسة نشاط غیر قانوني. یعتبر كذلك، كل  -و)

».ممارسته كنشاط رئیسي أو ثانوي

، المتضمن قانون الضرائب غیر 1976دیسمبر 9،  المؤرخ في 104-76من الأمر قم 533نصت المادة -2

تعتبر طرقا إحتیالیة «لى ما یلي،المعدل والمتمم، ع1976نونمبر سنة 22، الصادر بتاریخ 102عدد  ج ر  ،المباشرة

من أجل تطبیق أحكام المادة المذكورة أعلاه ما یلي: 
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لى التخلص من إلتزامه المتمثل في دفع الضریبة إذن یسعى المكلف بالضریبة دائما إ

مختلف السبل سواء كانت مشروعة أو غیر مشروعة، بصفة كلیة أو جزئیة سواء على باستعماله

الداخلي أو الدولي، لذلك یمكن القول أن التهرب الضریبي یتخذ عدة صور مختلفة هذا ما المستوى

سوف نتطرق إلیه في الفرع الثاني.

الفرع الثاني

صور التهرب الضریبي

ضریبي لهذا سنتطرق في هذه الدراسة لأهمها وأشهرها:لقد تعددت وتنوعت صور التهرب ال

أولا: التهرب الضریبي من حیث المشروعیة

التهرب الضریبي المشروع أو ما من حیث المشروعیة إلى نوعین:ینقسم التهرب الضریبي 

مصطلح " الغش بیسمى "بالتجنب الضریبي"، والتهرب الضریبي غیر المشروع أو ما یطلق علیه 

".الجبائي 

الإخفاء أو محاولة الإخفاء من قبل أي شخص لمبالغ أو منتوجات تطبق علیها الضرائب أو الرسوم التي هي -1

مفروضة علیه. 

إلى الحصول إما على تخفیف الضرائب أو تقدیم الأوراق المزورة أو غیر الصحیحة كدعم للطلبات التي ترمى -2

الرسوم أو تخفیضها أو الإعفاء منها أو الإستفادة من المنافع الجبائیة المقررة لصالح الفئات من المكلفین بالضریبة.

إستعمال الطوابع المنفصلة أو الطوابع الممیزة المزورة أو التي قد تم إستعمالها بعد، من أجل دفع جمیع الضرائب -3

لك البیع أو محاولة بیع الطوابع المذكورة أو المنتوجات التي تحمل تلك الطوابع. وكذ

الإغفال عن قصد لنقل أو العمل على نقل الكتابات غیر الصحیحة أو الصوریة في دفتر الیومیة أو في دفتر الجرد -4

مقامه. ولا یطبق هذا التدبیر إلا من قانون التجارة أو في الوثائق التي تقوم  10و 9المنصوص علیهما في المادتین 

بالنسبة لعدم صحة السنوات المالیة التي أختتمت كتاباتها.

القیام بأي وسیلة كانت لجعل الأعوان المؤهلین للإثبات المخالفات للأحكام القانونیة أو التنظیمیة التي تضبط -5

الضرائب غیر المباشرة، غیر قادرین على تأدیة مهامهم.

قبل المكلف بالضریبة بتنظیم أسعار أو رفع العراقیل بطرق أخرى لتحمیل كل الضریبة أو الرسم الذي هو القیام من-6

».مكلف به
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التهرب الضریبي المشروع-1

یقصد به إستغلال المكلف بالضریبة لبعض الثغرات القانونیة بغیة عدم تحقق الضریبة 

أي أن الشخص یتمكن من التخلص بإلتزامه على دفع الضریبة دون أن علیه وعدم اللإلتزام بها،

كما یمكن للتهرب الضریبي یضع نفسه في مركز مخالف للقانون، ویكون ذلك ناتج عن سوء النیة. 

، حیث أن المكلف یستعین 1المشروع أن یحدث وذلك عن طریق تجنب الواقعة المنشئة للضریبیة

بأهل الخبرة والإختصاص من أجل معرفة طرق التخلص من الضریبة، فهم یقومون بتحویل 

ب في ذلك إلى الثغرات الموجودة في القانون لصالحهم دون مخالفة التشریع الضریبي، ویعود السب

عدم دقة النصوص القانونیة الخاصة بالتشریع الضریبي وعدم إحكام صیاغتها، بالإضافة إلى عدم 

، وفي هذا الإطار یمكن أن نمیز بین ثلاثة حالات للتهرب الضریبي 2مواجهتها لكافة الحالات

المشروع

التهرب الضریبي الناتج عن سلوك المكلف-أ

المكلف یكون الهدف منها تجنب یتخذهایكون ذلك من خلال بعض السلوكیات التي 

الضریبة كلیا أو جزئیا، وذلك بامتناعه عن استهلاك أو إنتاج السلع التي تفرض علیها ضریبة 

قال إلى نشاط آخر خاضع مرتفعة، أو ترك النشاط الإنتاجي الذي یخضع إلى ضریبة مرتفعة والانت

لضریبة أقل. فقد تقوم بعض الشركات بتوزیع أرباحها على شكل أسهم مجانیة للمساهمین قصد 

التخلص من أداء الضریبة على إیرادات القیم المنقولة، وبهذا قد تتجنب دفع الضریبة بصفة 

على قید الحیاة ، كما نجد  أیضا أن بعض الأشخاص قد یلجؤون إلى تقسیم أملاكهم وهم 3جزئیة

للورثة من أجل عدم دفع الضریبة، وفي هذه الحالة قد تجنبوا دفع الضریبة بصفة كلیة.

، 04، المجلد مجلة دراسات جبائیة»الحوكمة الضریبیة  وأثرها في الحد من التهرب الضریبي «بكري عبد  الرحمان، -1

.17البلیدة، ص2، جامعة لونیسي علي2016لسنة  01العدد

مجلة ، »دور مفتش الضرائب في الحد من ظاهرة التهرب الضریبي (دراسة حالة الجزائر) «قروي عبد الرحمان، -2

.17البلیدة، ص2، جامعة لونیسي علي 2016لسنة 02، العدد04المجلد دراسات جبائیة، 

.08، ص2001المفید للنشر والتوزیع، الجزائر،التطبیق، د ط، دارالرقابة الجبائیة بین النظریة و كردودي سهام،-3
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التهرب الضریبي ینظمه التشریع الضریبي -ب

یتعمد المشرع الجزائري في بعض الأحیان في وجود التهرب الضریبي  ذلك بغرض تحقیق 

لشركات مثلا للأرباح المعاد إستثمارها بالنسبة لكإخضاعه وإجتماعیة وسیاسیة،أهداف إقتصادیة

و یفرض ضریبة على الدخل ، أ1% قصد تشجیع الإستثمار25بدلا من %12.5إلى معدل خاص 

على جمیع الأرباح الصناعیة والتجاریة ثم تستثنى منها أرباح بعض المؤسسات الإجمالي 

.2ق المعزولةالصناعیة ضمن شروط معینة لتشجیع إنشائها خصوصا في المناط

ي الناتج عن إهمال المشرع الضریبيالتهرب الضریب -ج

كإغفال تنظیم الضریبة عن .یتحقق هذا التهرب نتیجة لوجود ثغرات في القانون الضریبي

فالشخص یمكن أن ینقل ملكیة أمواله إلى ورثته عن طریق عقد ،من طرف المشرعطریق الهبة

.3صوري خلال حیاته تهربا من خضوع هذه الأموال إلى ضریبة التركات بعد وفاته

بة إلا أنه لا یعاقب بالرغم من  توفر سوء نیة المكلف بالضرییستخلص في الأخیر أنه

ولا عقوبة أو لا جریمة«:قانون العقوباتمن01لیه المادة لما نصت ععلیه قانونا، وذلك طبقا 

لتهرب الضریبي المشروع  یشكل خطرا على إیرادات الدولة إلا أنا.4»تدابیر أمن بغیر قانون

وبالتالي على مشرعنا الضریبي العمل بطریقة مباشرة على إقتصاد بلادنا، الجزائریة مما یؤثر 

جاهدا من أجل سد الثغرات الموجودة في القانون وصیاغة النصوص القانونیة صیاغة واضحة لا 

تحمل أي غموض وأن لا یمنح إعفاءات ضریبة إلا بعد إعداد خطة مدروسة. 

التهرب الضریبي غیر المشروع (الغش الضریبي)-2

مارك من طرف المؤلفین نذكر منها تعریفلغش الضریبي تعددت التعاریف والمفاهیم ل

فإن التهرب من الضرائب یعني بالضرورة إنتهاكا لقانون وجاء كمایلي:"،داسیس وباسكال مین

  .09صالمرجع السابق، ، كردودي سهام-1

علام لیلة، آلیات مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي -2

.40، ص2016للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
.162،ص، جامعة دمشق2000ني لسنة ،العدد الثا12،المجلدمجلة جامعة دمشق»التهرب الضریبي«الخطیب خالد، -3

صفر 21، الصادر في 49، المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966یولیو 8، المؤرخ في 156-66مر رقم الأ -4

، المعدل و المتمم.1966جوان 11الموافق ل 1386
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، أو حتى الحصول على المبالغ المستوردة الهروب كلیا أو جزئیا من الضرائبالضرائب من أجل 

":.أما حبیب عیادي عرف الغش الضریبي بأنه1من الضرائب التي لایحق لنا الحصول علیها"

لقانون الضرائب ویتم تحلیلها على أنها مجموعة من المجموعات ، واعیة أم لا،ةمخالفة مباشر 

.2"القانونیة والمحاسبیة والمادیة  المصممة لتهرب من الضرائب

باستعمال الوسائل مخالفة الصریحة للأسس القانونیة الجبائیة وذلك ل" ا عرف الغش بأنها

والعملیات المحاسبیة والتصرفات القانونیة التي یستغلها المكلفون من أجل عدم دفع الضریبة المالیة

.3"جزئیا أو كلیا سواء كانت ضرائب مباشرة أو غیر مباشرة

تهرب العمدي، فالتهرب غیر الالعمدي و غیرتهرب:البدوره إلىهذا النوع من التهرب ینقسم 

عن غفلة وعن غیر قصد ویسمى بالتهرب الواقع، ویكون العمدي هو خرقا مباشرا للقانون الضریبي 

العمدي حصوله بإستخدام طرق إحتیالیة تنتهك القوانین عمدا، لذا یعرف بینما یشترط في التهرب 

ة وسیلة إحتیالیة. بأنه قیام الممول بسرقة أو إخفاء مقدار الضریبة المستحقة بأی

  ارف المشرع الجزائري الغش الضریبي، لكنه إكتفى بذكر الأفعال التي یعتبرها غشعلم ی

ویظهر ذلك من خلال ، الحصرعلى سبیلعلى سبیل المثال لاأي على وجه الخصوص  اضریبی

) 06ذكرت (بحیث أنها -رأیناها سابقا-من قانون الضرائب غیر المباشرة والتي533نص المادة

من قانون الرسم على رقم 118، وهو نفس العدد الذي أوردته المادة احتیالیةأعمال إعتبرتها طرقا 

1-HALFAOUI Zahia, NARAOUI Chafaa, La fraude Fiscal: ampleur , mécanismes et impacte

sur l’économie national, Mémoire de Master en science économique ,Option monnaie,

banque et environnement international ,Université Abderrahmane Mira, Bejaia, 2013, p18.

2- TABLI Abdelhak, YACINI Hakim, Le Contrôle Fiscal outil de lutte contre la fraude fiscal,

Mémoire de Master en science de gestion , Spécialité : finance et comptabilité , Option :

comptabilité contrôle et audit , Université Abderrahmane Mira , Bejaia, 2013, p33.
3 - Drik-jan kraan, penses hors budget et dépenses fiscal [ONLIN] disponible sur M

www.oced.org/fr/gov/budgestisation /39543855 PDF, site internet visité le 03/03/2018 à

15 :00 .
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من قانون الضرائب المباشرة 193/2ونجد كذلك نفس العدد أیضا في نص المادة ،1الأعمال

قانون من119/1الغش الجبائي في نص المادة المشرعكما نجد أیضا ذكر،2ةوالرسوم المماثل

.وقد تمكن الدكتور أحسن بوسقیعة بجمع الأعمال 4من قانون الطابع34/1والمادة 3التسجیل

التالیة وإعتبرها طرقا إحتیالیة وقام بتصینفها كما یلي:

ه أو إلى عدم دفع شيء،    لا إلى أداء أقل مما هو واجب أداءالطرق التي تهدف مباشرة وحا-1

التالیة:الأمر بالطرق ویتعلق

رقم الأعمال، تضمن قانون الرسم علىالم، 1976دیسمبر 9، المؤرخ في102-79من الأمر رقم 118نصت المادة -1

...تعتبر أعمالا تدلیسیة على وجه الخصوص: «، ما یلي:1976لسنة  103ج ر عدد

القیمة المضافة إخفاء أو محاولة إخفاء من قبل أي شخص، للمبالغ أو الحواصل التي ینطبق علیها الرسم على-1

الذي هو مدین بها لاسیما منها عملیات البیع بدون فاتورة .

تقدیم وثائق خاطئة أو غیر صحیحة إثباتا لطلبات ترمى إلى الحصول، إما على تخفیض أو تخفیف أو مخالصة، أو -2

یها لفائدة بعض الفئات من إسترجاع الرسم على القیمة المضافة وإما إلى الإستفادة من المزایا الجبائیة المنصوص عل

المدینین بالضریبة.

الإغفال عن قصد لنقل أو للعمل على نقل حسابات أو القیام بنقل أو السعي إلى نقل حسابات غیر صحیحة وهمیة -3

ري، أو الوثائق التي تحل من القانون التجا 10و 9المنصوص علیهما في المادتین في الدفتر الیومي أو دفتر الجرد

ولا یطبق هذا الحكم إلا على مخالفة الأصول المتعلقة بالسنوات المالیة التي أقفلت حساباتها.محلها 

الإغفال عن التصریح بمداخیل المنقولات أو رقم الأعمال أو التصریح الناقص بها عن قصد.-4

رسم مدین به، وذلك سعي المكلف بالضریبة إلى تنظیم عجزه عن الوفاء أو الحیلولة دون تحصیل أي ضریبة أو -5

بواسطة طرق أخرى.

كل عمل أو طریقة أو سلوك یقتضى ضمن، إرادة واضحة للتملص من دفع كل مبلغ الرسوم على رقم الأعمال -6

».من التصریحات المودعةالمستحقة أو جزء منها، أو تأجیل دفعها، كما یتجلى ذلك

المماثلة، المرجع السابق.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 193/2المادة  -2

من قانون التسجیل، المرجع السابق.119/1المادة -3

103ع، ج ر عدد ، المتضمن قانون الطاب1976دیسمبر 9، المؤرخ في 103-76من الأمر رقم 34نصت المادة -4

كلیا أو جزئیا من كل من نقص أو حاول الإنقاص«، المعدل والمتمم، على ما یلي:1976یسمبرسنة د 22صادر بتاریخ 

وعاء الضریبة وتصفیة أو دفع الضرائب أو الرسوم المترتبة علیه بإستعمال وسائل الغش تطبق علیه غرامة جزائیة 

. «.......
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*الإغفال أو التقلیل عن قصد في التصریح عن الدخل.

فغالبا ما لیها الضرائب أو الرسوم المفروضة؛ جات تطبق عاء أو محاولة إخفاء مبالغ أو منت*إخف

یمسك الغشاشین محاسبتین، محاسبة صحیحة مخصصة للإستعمال الشخصي له بمثابة من 

مصالح الضریبیة.لمخصصة لأخرى مزورة وهي محاسبة و  ،تطورات مؤسسته

عرقلة تحصیل أي نوع وذلك لمناورات أخرى الضریبة بتدبیر إعساره أو العمل على *قیام المكلف ب

متها كما اهنا بتحصیل الضریبة ولیس بإقمن الضرائب أو الرسوم التي هو مدین بها (یتعلق الأمر

كان الحال في الصور السابقة).

ویتعلق الأمر أساس بصفة غیر مباشرة إلى غش ضریبي الطرق التي یمكنها أن تؤدي-2

تیتین:بالطریقتین الآ

* الإغفال عن قصد عن تسجیل أو الأمر بتسجیل حسابات غیر صحیحة أو صوریة في السجل 

السندات المالیة بالتي تحل محلها عندما تتعلق الأخطاء ،الیومي أو في سجل الجرد أو في الوثائق

التي أقفلت حسابتها.

رمى إلى الحصول أو تخفیضات أو * تقدیم وثائق مزورة أو غیر صحیحة تدعیما لطلبات ت

عفاء منها أو إسترجاعها وإما على الإستفادة من المزایا الجبائیة المقررة لصالح بعض الفئات الإ

.1من المكلفین بالضریبة

ثانیا:التهرب الضریبي من حیث نطاق إرتكابه

الضریبي وفقا لمكان وقوعه سواء على إقلیم الدولة أو خارجها یمكن لنا أن نقسم التهرب 

إلى تهرب داخلي وتهرب خارجي( دولي ).

التهرب الضریبي الداخلي-1

فهذا النوع من التهرب أسبق في الظهور من التهرب الضریبي الدولي كما یعتبر أیضا 

تخلو منه أي دولة  في العالم مهمافي العالم  من التهرب الضریبي الدولي بل لا تكاد أكثر شیوعا

الخاصة )، ص، الجرائم ضد الأموال، الجرائم بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص (الجرائم ضد الأشخا-1

.472-470، ص ص2015عة الثامنة عشر، دار هومة لطباعة  والنشر والتوزیع ، الجزائر ، الجزء الأول، الطب
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.1إختلفت درجة تقدمها ونموها

التهرب الضریبي الدولي-2

في شكل تجنب الخضوع للضریبة في دولة ذات ضغط یكون التهرب الضریبي الدولي

ویتم عادة بإستغلال ،2في دولة أخرى ذات ضغط جبائي منخفضجبائي مرتفع وتأدیتها 

التسهیلات والإعفاءات التي تمنحها بعض الدول أو المناطق والتي یطلق علیها بالجنات 

والتي تتمیز أساسا بالسریة المصرفیة وغیاب الرقابة على غیر المقیمین.،3الضریبیة

التهرب الدولي في باقي التهرب الضریبي الدولي في الضریبة العقاریة أقل منیكون

للضریبة یكون قارا ومتصلاالذي یشكل وعاءضرائب الأخرى، والسبب یرجع إلى كون العقارال

بإقلیم الدولة فلا یمكن التهرب إلى دولة أخرى، وتقضي الإتفاقیات الدولیة لمنع الإزدواج الضریبي 

العقار  والتهرب الضریبي بأن الضریبة على العقارات والدخل العقاري تكون في الدولة المتواجد فیه

.4حتى وإن كان المكلف بها یقیم في دولة أخرى

التهرب الضریبي الداخلي یكون بمخالفة القواعد ف ،أن نمیز بین نوعینفي الأخیریمكن لنا

وتكمن الوقایة منه عن طریق تشریعات ضریبیة داخلیة والتي تستطیع التشریعیة داخل إقلیم الدولة،

الدولة في هذه الحالة أن تتحكم فیه.أما التهرب الضریبي الدولي هو تهرب من الضریبة من البلد 

الحقوقیة، ت الدول النامیة، منشورات الحلبيسوزي عدلي ناشد ، ظاهرة التهرب الضریبي الدولي وآثارها على إقتصادیا-1

.01، ص2008، بیروت

كل تهرب من الضریبة عبر حدود الدول، ومن شأنه أن یفقد الدولة بأنه: "التهرب الضریبي الدولي  J.J.Neuer عرف -2

موردا هاما من موارد إیراداتها، ویستوي في ذلك أن یسلك المشرع الدولي النشاط طرقا مشروعة أو غیر مشروعة، أو یتوفر 

والتشریعات الضریبیة  للدول من لدیه إرادة التهرب أولا، وأیا كان التشریع الضریبي الذي یختاره مستفیدا من تباین الأنظمة 

الآلیات القانونیة «نقلا عن مهداوي عبد القادر أجل التوصل إلى هدفه نحو تخفیض عبئه الضریبي أو التخلص منه تماما".

، جامعة 2015عشر لسنة ، العدد الثاني مجلة دفاتر السیاسة و القانون ، »والإتفاقیة لمكافحة التهرب الضریبي الدولي 

.04ورقلة ، ص مرباحقصدي 
تعرف الجنات الضریبیة بأنها مجموعة من الدول أو الأقالیم تستطیع جذب الإستثمارات الأجنبیة من خلال تمتعها -3

.9بعدة خصائص أهمها إنعدام الضریبة أو تفرض بمعدلات منخفضة. مهداوي عبد القادر، المرجع نفسه، ص 

ت المقارنة)، د ط ، دار الجامع الجدیدة،االعقاریة(دراسة في القانون الجزائري والتشریعبرحماني محفوظ، الضریبة -4

.296، ص2009الجزائر، 
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التي حققت فیه الأرباح ونقل هذه الأخیرة إلى بلد آخر یتمیز نظامه الجبائي ببعض من المرونة، 

.1إتفاقیات ثنائیة ومتعددة الأطرافویتم معالجته بإبرام

الفرع الثاني

تمییز التهرب الضریبي عن غیره من المصطلحات

مادام تناولنا موضوع التهرب الضریبي من منظور قانوني یتوجب علینا وعلى نحو حتمي 

نوع من الخلط      إستعمالها في هذا المقامیز بینه وبین بعض المصطلحات والتي قد یثیریالتم

التهریب الضریبي لأن جمیع هذه بالإضافة یزه عن الغش الضریبي والتجنب الضریبيواللبس كتمی

القوانین الوضعیة الداخلیة.أحكام الظواهر تحدث بمخالفة 

أولا: الفرق بین التهرب الضریبي والغش الضریبي

عن الغش الضریبي أدى إلى حدوث خلط في 2عدم تمییز مصطلح التهرب الضریبي إن  

، فالتهرب تكون فیه إرادة 3كلا المفهومین خصوصا أنهما یختلفان في الوسیلة ویشتركان في الغایة

الضریبي إلا أنه یسلك في سبیل ذلك سبلا مشروعة .فالمكلف  العبءالمكلف متجهة نحو تحقیق 

حقق هدفا مشروعا بالنسبة له،  بالتالي لا یقع هنا یمارس حقا من حقوقه القانونیة والإقتصادیة لی

11، العدد 27، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة و القانونیة ، »التهرب الضریبي الدولي«حبو زهوة، -1

.421، جامعة دمشق، ص2011لسنة 

حول التهرب الضریبي : التهرب من تصاعدیة  ضریبة  الدخل عن طریق  تجزئة  الشركة  الكبرى    من الأمثلة-2

إلى عدة شركات صغیرة  بحیث تكون مستقلة إحداها عن الأخرى من الناحیة القانونیة، وتخلص شركات المساهمة  من 

الولائم الخاصة  بالعمل والإعانات أو تجنب تطبیق الضریبة على الأرباح عن طریق زیادة النفقات العمومیة ونفقات السفر و 

المعدلات التصاعدیة بتحویل  جزء من الأرباح إلى رواتب وأجور. أما الغش الضریبي یتخذ عدة أشكال منها قیام المكلف 

ع بتقدیم أي تصریح بأرباحه أو تقدیم تصاریح ناقصة أو كاذبة أو إعداد سجلات أو قیود مزیفة أو إدخال بعض السل

العزاوي هدى، إقتصادیات المالیة العامة ، –المستوردة دون أن تمر بالمراكز الجمركیة. راجع في هذا الشأن. طاقة محمد 

.119–118، ص ص 2010الطبعة الثانیة ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 

3 - BOUVIER Michel,Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l’impôt, 11eme

édition, montchrestien, Paris, 2012, p 191.
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یتوفر فیه العنصر المعنوي (سوء  ةعقوبة أو جزاء، فالتهرب الضریبي في هذه الصور  ةعلیه أی

.1النیة) دون العنصر المادي(الحیل التدلیسیة)

الضریبي  لكنه  العبءأما الغش الضریبي فتتجه فیه إرادة المكلف نحو تخفیف أو إسقاط 

ك في سبیل تحقیق ذلك طرقا غیر مشروعة تصل به إلى حد التدلیس والإحتیال ومن ثم یسل

یستوجب سلوكه مؤاخذته قانونا، فالغش الضریبي بهذه الصورة یتوفر فیه العنصر المعنوي        

فالأول یمثل ،والعنصر المادي ولذلك یتعین عدم الخلط بین التهرب الضریبي والغش الضریبي

.2ني یمثل الخاصالعام والثا

ویشترك كلا من التهرب الضریبي والغش الضریبي في النقاط التالیة:

الضریبي. العبءیؤدي إلى تخفیض كلاهما-*

ناجم عن سوء النیة.كلاهما-*

.3الحس المدنيإنعدامناجم عن كلاهما-*

التهرب الضریبي والتجنب الضریبيثانیا: الفرق بین

الضریبي بالرغم من أن والتجنب العدید من الإقتصادیین بین التهرب الضریبي لم یمیز 

الضریبة كلیا ب الضریبي یعني إذن التخلص من عبءالتهرب الضریبي فكرة أوسع وأشمل، فالتجن

بحیث یستخدم المكلف حقا من حقوقه الدستوریة ،أو جزئیا دون مخالفة أو إنتهاك للأحكام القانون

ریته في القیام بأي تصرف من عدمه تكون مكفولة دستوریا، كإمتناع المكلف من بإعتباره أن ح

شراء سلع إستهلاكیة تفرض علیها ضریبة مرتفعة.

محرزي محمد عباس، إقتصادیات المالیة العامة ( النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة للدولة) ، الطبعة-1

.266، ص2012یوان المطبواعات الجامعیة ، الجزائر، الخامسة، د

.210-209، ص ص 2009سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة، د ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -2

  إلى  2003قتال عبد العزیز، أسلوب تفعیل الرقابة الجبائیة في الحد من التهرب والغش  الضریبي حالة الجزائر من -3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر علوم تسییر، تخصص مالیة ومحاسبة معهد العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم 2008

.08، ص2009التسییر، جامعة یحیا فارس المدیة، 
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أما التهرب الضریبي فیبنى أو یفترض تحقق الواقعة المنشئة للضریبة بالفعل، لأن المكلف 

بیة وثغرات القانون والنقص الذي یتهرب من دفعها كلیا أو جزئیا بالإستفادة من الإعفاءات الضری

.1یعتري نصوصه كإدعاء بالهبة بدل البیع للتهرب من دفع رسم كبیر

التهرب الضریبي والتجنب الضریبي یتشبهان في كونهما یهدفان إلى التخلص من دفع  إذن  

الضریبة جزئیا أو كلیا، إلا أنهما یختلفان في الوسیلة كون التجنب الضریبي یكون عن طریق 

ضریبة، في حین التهرب الضریبي یتم عن طریق تحقیق للإمتناع عن تحقیق الواقعة المنشئة لا

ضریبة ومخالفة القانون.لالواقعة المنشئة ل

التهرب الضریبي والتهریب الضریبيثالثا:الفرق بین 

حكام ، ویعني منه كل مخالفة ألا یمكن تصور تهریب ضریبي خارج نطاق قانون الجمارك

.2الجمارك بهدف الإفلات من الضریبة الجمركیة التحقیق منهاقانون 

هي الضریبة ى التهرب من ضریبة معینة بالذات التهریب الضریبي بهذه الصورة علیقتصر 

حكام قانون الجمارك، ففي هذه الحالة یعتبر تهرب بالمفهوم القانوني مخالفة لأبوذلك  ،الجمركیة

.الإقتصاديیس ول

أما التهرب الضریبي بالمفهوم الإقتصادي أوسع نطاق، إذ ینطوي تحت لوائه كافة صور 

، كلیا أو جزئیا وبغض النظر عما إذا كانت تلك تحمل عبئ الضریبة، أیا كان نوعهاالتهرب من 

3الصور مشروعة أم غیر مشروعة، ومن ثم یدخل في إطارها ظاهرة التهریب الضریبي

.16سوزي عدلي ناشد، ظاهرة التهرب الضریبي الدولي وأثرها على إقتصادیات الدول النامیة، المرجع السابق، ص-1

ود إما عند إسترادها أو تصدیرها.د بالضریبة الجمركیة تلك الضریبة التي تفرض على السلع التي تجتاز الحدیقص-2

للتوسیع أكثر في هذه النقطة راجع في هذا الشأن :أحمد فتحي سرور، الجرائم الضریبیة، د ط، دار النهضة العربیة، 

و ما بعدها.275، ص1990القاهرة،  

.17ظاهرة التهرب الضریبي الدولي وأثارها على إقتصادیات الدول النامیة، المرجع السابق، صسوزي عدلي ناشد، -3
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المطلب الثاني

التهرب الضریبي في الجزائرأسباب

تعود أسباب إنتشار ظاهرة التهرب الضریبي إلى وجود بیئة تتوفر فیها الشروط الملائمة    

إنتشارها، ولقد إختلفت الآراء في أسباب هذه الظاهرة إلا أن بلورة هذه الأسباب والمساعدة على

ل) وأسباب تشریعیة راجعة لطبیعة كلف بالضریبة ( الفرع الأو مرتبة بالتیمكن حصرها في أسباب م

،النظام الجبائي (الفرع الثاني) وأسباب إداریة وفنیة متعلقة بمصالح الضرائب (الفرع الثالث)

بالإضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالظروف الإقتصادیة ( الفرع الرابع)، فتشخیص هذه الأسباب   

طار إستراتیجة شاملة لمحاربة عملیة في إالحال إلى إیجاد حلول وتسلیط الضوء علیها یؤدي بنا 

  هذه الظاهرة.

الفرع الأول

بالضریبةأسباب متعلقة بالمكلف

إذا كان السبب الظاهر للتهرب الضریبي هو رغبة المكلف في الإحتفاظ بأمواله وعدم 

تحقیق التنازل عنها للدولة، إلا أن دوافع المكلف في تصرفاته بهذا الشكل وقدرته في الوصول إلى 

رغبته تتوقف على مجموعة من الأسباب التي زادت من حدة وخطورة ظاهرة التهرب الضریبي في 

الجزائر ونذكر منها:

العامل التاریخي: لقد لعب العامل التاریخي الذي مرت به الجزائر منذ الإحتلال العثماني إلى -1

الأتراك كانت الضریبة تدفع من غایة الإحتلال الفرنسي دور كبیر في التهرب الضریبي، ففي عهد 

أجل تأدیة مصالح الأمراء، أما في العهد الفرنسي جعلت الضریبة أداة لزیادة أموال وثروات 

اهیة لدى . كل هذا الإستبداد ولد كر 1المستعمرین وإستعمال عائدتها لفائدة إقتصاد الدولة الفرنسیة

حقیق النفع العام وإنما هي مظهر من أن الضرائب لا تفرض لت اعتبرو المكلفین بالضریبة حیث ا

إلى التهرب الضریبي إعتقادا منهم بأنه نوع من لقهر الذي ینبغي مواجهته، فاتجهوامظاهر الظلم وا

.59بتاتة ، المرجع السابق، ص  طورش -1
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فالعامل التاریخي الذي إتصف بالظلم في إستخدام .1أنواع الدفاع الشرعي ضد إستبداد الدولة

یت إلى القول " لیس أثقل على نفوس أقصى وسائل الإكراه في تحصیل الضرائب دفع أدم سم

ضرائب أثرت تأثیرا كبیرا في ترك الإنطباع لفالظروف التاریخیة ل،الناس من ظل جابي الضرائب"

وللأسف فإن هذه النظرة بقیت عند المكلف الجزائري حتى بعد .2من قبل الأفراداتجاهها بالكراهیة 

النظام الجبائي الجزائري وسیاسة الحكومة.ولكن هذه المرة كتعبیر عن رفض سیاسة ،الإستقلال

والإجتماعیة للمكلف: تلعب هذه الأخیرة أیضا دور كبیر في التهرب الوضعیة الإقتصادیة-2

الضریبي، بحیث أنه كلما إرتفعت القدرة الشرائیة للأفراد وزدادت مداخیلهم قلل ذلك من التهرب 

مستهلك بسهولة، أما ضعف القدرة الشرائیة      كما یتمكن المنتجین بنقل عبئها إلى ال،الضریبي

تدهورة موعدم القدرة على تغطیة التكالیف الشخصیة مع وجود البطالة من جهة والظروف الأمنیة ال

.3من جهة أخرى كل هذه الظروف تساعد في زیادة حجم التهرب الضریبي

الطبیعین أو المعنویین كما یؤثر أیضا مستوى الإقتطاعات المفروضة على مداخیل الأشخاص -3

في إنتشار ظاهرة التهرب الضریبي فكلما كان مرتفعا كلما حفز ذلك الممولین إلى عدم  التصریح 

.4لهم وهذا ما أكدته دراسة شنایدر ود أنستي بعنوان" الإختباء وراء الضل" یبجزء من مداخ

الضریبي من العوامل المهمة التي تدفع  العبءالضریبي: یعتبر ثقل  العبءشعور الفرد بثقل -4

المكلفین إلى التهرب من الضریبة وهذا راجع لتطور دور الدولة وإتساع نشاطاتها في مختلف 

أدى إلى زیادة الأعباء المترتبة على الدولة، ولتغطیة هذه الأعباء كثیرا ما تلجأ الدولة  االمیادین م

زیادة الأعباء الضریبیة على المواطن وزیادة وهذا یؤدي إلى،إلى فرض العدید من الضرائب

.308برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص -1

، ص2005التوزیع، عمان، لضریبیة، دار الثقافة للنشر و الشوابكة سالم محمد، المالیة العامة والتشریعات ا-2

130.

.58بتاتة، المرجع السابق، ص  طورش -3

  .219-218ص  ،  ص2011قدي عبد المجید، دراسات في علم الضرائب، دار جریر، عمان، -4
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، مما یشجعهم على التملص من أداء الضریبة والتفنن في إعطاء الحجج التي تبرر بثقلهاإحساسهم

.1تهربهم من الضریبة

دیة إلى التهرب الضریبي نتیجة یعتبر من أهم الدوافع النفسیة المؤ أما الوعي الضریبي: -5

منها:2تأنیب الضمیرو المكلف إلى التهرب دون أي شعور بالخطأ عتقادات كثیرة تؤدي بلإ

* إعتبار الضریبة إقتطاع مالي دون مقابل وبالتالي أداة تعسف على أملاك الأفراد.

*إعتقاد أن المتهرب من الضرائب هو سارق شریف لأنه سرق الدولة وهي شخص معنوي.

تستند على منطلقات عقائدیة بعكس الزكاة *الإعتقاد الدیني حول عدم شرعیة الضریبة لأنها لا

التي تعتبر من أركان الإسلام.

والذي یؤدي بالأفراد الشعور بتبذیر أموالهم في أوجه لا تعود *سوء تخصیص النفقات العامة،

هي إلا وسیلة لمزید من الموظفین البیروقراطین ناك من یرى أن النفقات العامة ما .فه3علیهم بالنفع

تفاد منهم ولا من خدمتهم، أو قد لا یوافق الممولین على سیاسات الإنفاق الحكومي الذین لا یس

لفشل الحكومة في حل مشاكلهم أو قد یتهمون القائمین على تنفیذ المشروعات العامة بالرشوة 

ونفقاتها، ولا والإختلاس، وعندما تسود هذه الأفكار بین أفراد المجتمع فتنعدم بذلك الثقة في الدولة

یؤدي ذلك إلى ظهور ظاهرة التهرب ، و توفر لدیهم الرغبة في دفع ما علیهم من ضرائبت

.4الضریبي

مذكرة زائر ( دراسة حالة ولایة تیارت)،إنعكاساتها على الإقتصاد الرسمي في الجبد لرزق، ظاهرة التهرب الضریبي و لا -1

والتسیر والعلوم الماجستیر في العلوم الإقتصایة، تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الإقتصادیةلنیل شهادة 

.54،ص 2012التجاریة،  جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان ،

كلما زاد الوعي المالي ضعف الباعث على التهرب،  وبالعكس كلما یقول في هذا الصدد الأستاذ عبد المنعم فوزي "-2

عبد المنعم فوزي، المالیة العامة  "ضعف الوعي المالي كان  الباعث النفساني على التهرب من الضریبة قویا وملموسا

.276السیاسة المالیة، د ط، دار المعارف بالإسكندریة، د. س. ن ، ص 

كلیة جنائي و علوم جنائیة،تخصص قانون معاشو ملیكة، آلیات مكافحة التهرب الضریبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -3

.27-26، ص ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة طاهر مولاي، سعیدة، 

الشرقاوي عبد الحكیم مصطفى، التهرب الضریبي والإقتصاد الأسود، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، -4

.148، ص2006
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بحیث المكلف الذي یعتقد أن الضریبة ،خرهذه الاعتقادات من شخص لآكلتختلف 

المحملة علیه منصفة وعادلة نجدها أقل عبئا علیه لذلك یتقبلها، بعكس الذي یعتقدها ظلما        

.وتعسفا نجدها تشكل عبئا ثقیلا علیه لذلك یرفضها ویسعى إلى التهرب منها

الفرع الثاني 

الأسباب التشریعیة

زائر دورا بارزا في وجود وإنتشار ظاهرة التهرب الضریبي  تلعب الأسباب التشریعیة في الج

ویعود ذلك إلى كثرة التعدیلات التي طرأت على مختلف التشریعات الضریبیة والتي تلعب دور مهم 

في إنتشار ظاهرة التهرب الضریبي، ونجمل هذه الأسباب في النقاط التالیة:

أولا: تعقد التشریعات الجبائیة وعدم إستقرارها

النصوص وما تحتویه من معدلات التشریعیة في الجزائر إلى تعددیعود سبب التعقیدات

بالإضافة  إلى كثرة أنواع الضرائب التي خلقت صعوبة ومشاكل ،وإعفاءات وتخفیضات وتعدیلات

في فهمها وتأویلها.هذا ما یجعل الإدارة الجبائیة تتدخل لسد مثل هذه الثغرات الناجمة عن عدم دقة 

ذلك على مهمة الأعوان الإداریین من فسح المجال أمام المكلف وانعكس،صوص أو عدم فهمهاالن

.فكل هذا التعقید والغموض والتشوهات في الصیاغة لتقدیم التصاریح على أساس یناسبهبالضریبة 

بین  ایخلق جوا مكهرب،كما والتطبیق یدفع إلى زیادة عدد المنازعات وضعف المردودیة الجبائیة

.1ممول والإدارة الجبائیةال

ویرجع هذا الأخیر بالدرجة الأولى ،عرفت الجزائر أیضا عدم الإستقرار في قوانینها المالیة

فما هو .2قوانین المالیة الرئیسة والقوانین المالیة التكملیةالإلى التغیرات العدیدة التي تحدث على 

والدخل الذي یخضع لنسبة منخفضة من معفى في هذه السنة قد لایكون كذلك في السنة القادمة

إدارة شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع:لى الغش والتهرب الضریبي، مذكرة لنیل بدري جمال، عملیة الرقابة الجبائیة ع-1

.36،  ص2009، 01ومالیة ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

، دراسة حالة مدیریة»هرب الضریبيفعالیة الرقابة الضریبیة في مكافحة الت«بلواضح جیلالي، سعیدي یحي ، -2

، العدد مجلة العلوم الإقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة"،20012-2007فترة الممتدة الضرائب لولایة المسیلة خلال ال

.36، جامعة لمسیلة، ص2014لسنة 12
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الضریبة في السنة الماضیة یخضع لنسبة أكبر في هذه السنة، فكل هذه التغیرات السنویة في 

.1نین تجعل المكلفین في غالب الأحیان على غیر علم بها ویعود ذلك إلى صعوبة الإلمام بهااالقو 

معظم القوانین الجزائریة في عدم إحكام النقص التشریعي الذي یعتري لى أن إ ةتجدر الإشار 

صیاغته وإحتوائه على ثغرات ینفذ منها المكلفین ویتخلصون من دفع الضریبة، كتحدید معدل 

الضریبة دون مراعاة نوعیة الدخل ودون الأخذ بعین الإعتبار البیئة الضریبیة كل هذا یكون سبب 

.2هام من أسباب التهرب

التشریعات الجبائیة الجزائریة وعدم إستقرارها هو الرسم على من أحسن الأمثلة على تعقید

المتضمن قانون 36-90قانون رقم الب1992التي دخلت حیز التنفیذ سنة (TVA)المضافةالقیمة 

(TUGP)والتي جاءت عوضا عن الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج ،19913المالیة لسنة 

، حیث إحتوى هذا الرسم في بدایة الأمر (TUGPS)لخدمات والرسم الوحید الإجمالي على تأدیة ا

، ثم تم إلغاء معدل 1994% وهذا إلى غایة سنة 40%،21%،13%،07على أربع معدلات 

معدلات ولكن قام بتغیر 3وقام بالحفاظ على 19974%، وبعدها جاء قانون المالیة لسنة 40

لى المكلفین الخاضعین لهذه كما أجرى كذلك تعدیل ع، %14% وإستبدله بمعدل 13معدل 

المعدلات على الرسم على القیمة المضافة، حیث أصبح بعض المكلفین الذین كانوا خاضعین 

% أصبح خاضع 13%مثل المطاعم، ومن كان خاضعا لمعدل 21% خاضعین لمعدل 07لمعدل

ة أخرى %، وفي هذه المدة التي بدأ فیها المكلف یتقبل هذا التغییر یقوم المشرع مر 14لمعدل 

.300برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص-1

دراسات تطبیقاتها العملیة (دراسة مقارنة)، المؤسسة الجامعیة للالدین، الضرائب أساسها العلمیة و عبد الأمیر شمس -2

.28، ص1987والنشر والتوزیع، بیروت، 

لسنة57، ج ر عدد 1991، یتضمن قانون المالیة لسنة 1990دیسمبر سنة 31،  مؤرخ في 36-90قانون رقم -3

1990.
لسنة 85، ج ر عدد 1997، یتضمن قانون المالیة لسنة 1996دیسمبر سنة 30، مؤرخ في 31-96أمر رقم -4

1996.
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ستبدل معدل %، وا21بإلغاء معدل 21في مادته ، 20011بتغییر آخر في قانون المالیة لسنة 

.2% مع تغییرات كذلك في نوع المكلفین الخاضعین لمعدل معین17%بمعدل 14

جل هذه ضریبة بحیث لا یتمكنون من فهملهذه التعدیلات سلبا على الخاضعین لتعود 

كل هذه التعدیلات التي تنعكس  تفنلاحظ أنه في مدة زمنیة قصیرة حدثالتعدیلات والتكییف معها.

على المكلف بالضریبة.

غیاب تام لسیاسة مع ،اللوائح بشكل متسرع دون دراسة كافیةكما أن صیاغة القوانین و 

تها بشكل اتشریعیة واضحة المعالم، بحیث تلجأ الحكومات إلى سن القوانین من أجل زیادة إیراد

لت بذلكي غیر مدروس بهدف الإستمرار في سیاسة الإنفاق غیر الرشید،عشوائ القوانین إلى وتحوَّ

وسائل للحصول على مزید من الإیرادات. ونظرا لهذا الضغط والإستعجال یمكن أن تصاغ 

التشریعات الضریبیة بصفة غیر متوازنة فتغلب مصلحة الإدارة الضریبیة وتمنح لها كافة 

ا على حساب الطرف الضعیف الممول، مما یجعل التشریع الضریبي مختلا     الضمانات والمزای

.3تهرب الضریبيلوفاقدا للتوازن والفاعلیة وغالبا ما یكون سببا مباشرا ل

نیا: إرتفاع مستوى الضغط الضریبيثا

یة للدخل المقتطع في : " العلاقة التي تقدم النسبة المئو على أنه4عرف الضغط الضریبي

ائب ورسوم على الدخول المحققة من طرق كل فرد مكلف بالضریبة أو من طرف الدولة شكل ضر 

في حد ذاتها فإرتفاع في حجم الإقتطاعات الضریبیة سیؤدي إلى تقلیل من حجم الدخل الذي 

لسنة80، ج ر عدد 2001، یتضمن قانون المالیة لسنة2000دیسمبر سنة 23، مؤرخ في 06- 2000رقم قانون -1

2000.
.65-64بتاتة، المرجع السابق، ص ص  طورش -2

مجلة البحوث ، »إشكالیة ظاهرة التهرب الضریبي(دراسة في ضوء أحكام التشریع الضریبي)«الفیتوري منصور حامد، -3

.20-19، ص ص 2015السنة الثالثة، العدد الأول، لسنة  ، القانونیة

الضغط الجبائي هي النسبة التي توضح النسبة المئویة للدخل في شكل ضرائب و رسوم على الدخول المحققة من طرف -4

:كل فرد مكلف بالضریبة أو من طرف الدولة في حد ذاته، ویحسب الضغط الجبائي بالنسبة للمكلف بالمعادلة التالیة

الضغط الجبائي یساوي مجموع الضرائب على مجموع المداخیل. أما الضغط الجبائي بالنسبة للدولة فهو عبارة عن مجموع 

-272الجبائیة والناتج الوطني العام. للتفصیل أكثر راجع محرزي محمد عباس، المرجع السابق، ص صالإقتطاعات

273.
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شكل لافیر الإطارفي هذا و ومنه محاولة هذا الأخیر التملص من دفع الضریبة، .1یتحصل علیه

كثرة الضرائب تقتل الضرائب"معادلته الشهیرة "

ثالثا:ضعف نظام العقوبات المطبق

على المشرع الجزائري أن یقوم بتشدید العقوبات على المتهربین وتوقیع علیهم أقصى 

العقوبات لأن بعض ضعفاء النفوس لا یؤثر فیهم النصح والإرشاد والمواعظ الأخلاقیة.

ین یؤثر على المكلف بالضریبة بحیث أن فحجم العقاب الذي تفرضه الدولة على المتهرب

فإذا كانت قیمة ذلك العقاب أكبر من المبلغ الذي یعود على المكلف ،المكلف یقارن درجة الخطر

ففي هذه الحالة یبتعد المكلف عن التهرب، أما إذا كانت قیمة العقاب أقل من المبلغ المتهرب 

كما أن شعور المكلف بعدم .2غیر الشدیدةمن هذه العقوبات یحاول المكلف المغامرة ولا یخاف

لا لجرائم أخرى أكثر االذنب والخطأ عند إرتكابه لهذه الجریمة فإنه من الممكن مستقبلا فتح مج

.خطورة على الإقتصاد الوطني

أن المشرع الضریبي له الدور الأكبر في دفع المكلفین ،ما یمكن استنتاجه في الأخیر

إعترت تشریعاته عدم الدقة والوضوح وعدم إحتواءها على العقاب الكافي تهرب الضریبي، إذا ما لل

ولذلك من الضروري المساهمة الفاعلة لعناصر متخصصة قانونیا وإقتصادیا ومالیا في وضع 

لحذر والحرص أثناء فرض مثل هذه القوانین.مشرع االنصوص القانونیة الضریبیة وضرورة توخي ال

الفرع الثالث

اریة والفنیةالأسباب الإد

نظام الضریبي، إلا أن هذه الأخیرة تعتریها لتعتبر الإدارة الضریبیة الجهاز التنفیذي ل

مجموعة من العوامل الإداریة والفنیة التي تساهم وعلى نحو بارز في إنتشار ظاهرة التهرب 

مصلحة ائي في الحد من التهرب الضریبي (دراسة حالة مدیریة الضرائب بوعكاز سمیرة، مساهمة فعالیة التدقیق الجب-1

كتوراه، الطور الثالث في العلوم التجاریة، تخصص محاسبة، كلیة  دالأبحاث والمرجعات بسكرة، رسالة مقدمة لنیل شهادة ال

.30، ص2015،العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة و علوم التسییر،  جامعة محمد خیضر، بسكرة 

العقیلي سالم إبراهیم، الرقابة القضائیة على قرارات مقدري الضریبة على الدخل وفعالیة عقوبات الجرائم الضریبیة (-2

.178، ص2008دراسة قانونیة مقارنة)، دار فندیل للنشر والتوزیع، عمان، 
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لعوامل      دولة، ومن بین هذه الالضریبي وغیرها من الظواهر المخلة بالوضع الضریبي والمالي ل

ما یلي:والأسباب

وتكون سواء من حیث الكم أو النوع ، فمن الناحیة الكمیة هناك محدودیة الوسائل البشریة

فمن المفروض أن یكون عدد ،نوع من عدم التناسب الكمي في العاملین لدى الإدارات الضریبیة

سات ا، إلا أن الدر 1الموظفین مناسب وملائم لعدد المكلفین أوالملفات المطروحة للمعالجة أوالمراقبة

.ولم یقابله ذلك في عدد الموظفینالمیدانیة في التهرب الضریبي سجلت زیادة في عدد المكلفین 

وجود التباین بین عدد الموظفین والمكلفین یجبر الإدارة الضریبیة إلى توظیف أعوان 

عقود محددة المدة مما ینعكس سلبا على الضمیر المهني وحسن أداء المهام على  إطارمؤقتین في 

.2أحسن وجه وتعرقل السیر الحسن لعمل في الإدارة الضریبیة

في  المسؤولیاتالكفاءات القادرة على تحمل أما من الناحیة النوعیة فتتمثل في نقص

،       تطبیق أحكام قوانین الضرائب من تحدید الوعاء وتصفیة وتحصیل لمختلف أنواع الضرائب

المدرسة  ؛فیوجد مركزین فقط وهما،تكوینلقص في المعاهد المتخصصة لوهذا راجع إلى الن

وهذین المركزیین یغلب علیهما الطابع .الوطنیة للضرائب ومعهد الإقتصاد الجمركي والجبائیین

طابع دقیق متخصص حسب أنواع الضرائب وحسب الأوعیة  تذا االعام إذْ من الممكن أن یكون

.3الضریبیة

،  رواتب الموظفینیة والضریبیة بالإضافة إلى إنخفاضفتدني مستوى الخبرات العلمیة والعمل

خطیرة بین صفوف الموظفین الجزائریین   آفة ارقلة أو غیاب الحوافز المادیة أدى ذلك إلى إنتش

.4ألا وهي "ظاهرة الرشوة "

،2010العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، المهایني محمد خالد، التهرب الضریبي وأسالیب مكافحته، د ط، المنظمة- 1

  .188ص

.62علام لیلة، المرجع السابق، ص- 2

.15سهام كردودي، المرجع السابق، ص- 3

.220قدي عبد المجید، المرجع السابق، ص - 4
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كما أن عدم كفایة المقرات التي یزاول فیها الموظفون مهامهم وإفتقارها  للوسائل المادیة 

تسبب في عدم ،ووسائل التصویر والإستنساخ الآليمن مكاتب ووسائل المعالجة الحدیثة كالإعلام 

لت تعالج بطریقة یدویة بالإضافة إلى نقص افات المكلفین بحیث أن هذه الملفات ماز تكفل الجید لمل

، كل هذا أدى 1وسائل النقل المصلحیة للقیام بأعمال التحقیق والرقابة خاصة في الأماكن البعیدة

من القیمة الحقیقیة ونتج عن ذلك أثار معنویةأو أكثربالإدارة الجبائیة إلى الربط الجزافي بأقل

.2أدت إلى التهرب الضربیي

الضریبة بسبب قصور في وسائل اتجاهفغالبا ما تغرس الإجراءات الروتینیة روح الكراهیة 

المادیة المستعملة لتحصیل الضریبة، فالمكلف بالضریبة كثیرا ما یجد نفسه أمام مجموعة من 

كما علیه أن یقوم بالعدید من ئها عدة مرات بعنایة،لنماذج المعقدة التي علیه أن یملالإستمارات وا

،الإجراءات الشكلیة المعقدة التي تعتبر جوهریة خاصة إذا كان المكلف من المتعاملین في العقارات

ذه الإجراءات عن طریق الإعلام الآليدارة الجبائیة تبسیط كل هفي حین أنه بإمكان الإ

.3وبالتالي التقلیل من عناء المكلفین

ضا عدم إهتمام الإدارة الضریبیة بإصدار أیة منشورات توضیحیة تحاول فیها كما یلاحظ أی

یامها بعمل على أسالیب تعاملها معه وتحدید واجباته الضریبیة بدقة، أوعدم قالإطلاع المكلف

ضریبة مفروضة حدیثا، كل هذا یؤدي إلى نظام ضریبي غامض حملات توعیة ضریبیة لترویج 

.4ریبيیدفع المكلفین لتهرب الض

الرابعالفرع 

الأسباب الإقتصادیة

تؤدي  الأسباب الإقتصادیة دوراً بارزاً في خلق ظاهرة التهرب الضریبي وانتشارها، لأن 

النظام الضریبي هو جزء من النظام المالي، الذي هو جزء من النظام الإقتصادي للدولة، وهذا 

.17قحموش محمد خلیل، المرجع السابق، ص- 1

.275فوزي، المرجع السابق، ص المنعمعبد -2

.305محفوظ، المرجع السابق، ص برحماني - 3

.192المهایني محمد خالد، المرجع السابق، ص- 4
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في الدولة، سواء تعلقت بالوضع الإقتصادي یعني تأثر النظام الضریبي بجمیع العوامل الإقتصادیة

أم بالظروف الإقتصادیة للدولة بوجه عام .، للمكلف

الضریبي  العبءلمكلف فغالبا ما نجده یقوم بالمقارنة بین بالظروف الخاصة فالبنسبة ل

د أن حالته الإقتصادیة ویحاول التهرب من الضریبة في كل مرة یتأك،المترتب علیه وبین دخله

ضریبة أن تمس المداخیل المخصصة للإستعمالات ل، لذا لا یجب ل1الضریبةضة لعبءمعر 

الضروریة. كما أن المكلف الذي یمر بظروف إقتصادیة سیئة سیضطر في مشاریعه الصغیرة إلى 

إخفاء ما یجب دفعه للحفاظ على مشروعه أمام قسوة الضریبة خاصة في حالة الأزمات التي تمر 

تصادیة.بها المشاریع الإق

منه یمكن القول أن المكلف یتهرب من دفع الضریبة في حالة الأزمات الإقتصادیة، أما في 

حالة الرخاء أین تزداد المداخیل یمكن للمكلف أن یدفع ما علیه من دیون إتجاه الخزینة العمومیة.

رة التهرب أما بالنسبة للتقلبات الإقتصادیة التي تشهدها الدولة فلها تأثیر كبیر على ظاه

الضربیي، ففي حالة الرخاء الإقتصادي للدولة تزداد حركة البیع والشراء والتصدیر والإستیراد     

، أما في حالة الكساد        2مما یقلل من مظاهر التهرب،وغیرها من مظاهر الحیاة الإقتصادیة

مما یؤدي ،لشرائیة للأفرادوتنخفض دخول المكلفین وتتراجع القدر ا3والركود الإقتصادي فتقل النقود

الضریبي فیتحمل بذلك المنتجون الخسائر ما  للعبءإلى عدم قدرة البائعین على تحمیل المشترین 

لتخلص لن إلى إستعمال كافة الطرق والوسائل و الضریبي، لذا یلجؤ  العبءعون نقل یداموا لا یستط

.4من ثقل الضریبة

واق الجزائریة تفشي ظاهرة التهرب الضریبي  كما ساهم كذلك الإقتصاد الموازي في الأس

لسلع والخدمات والذي یؤدي إلى عدم ضمان حریة المنافسة التي تعتبر ابط السوق ضفبسبب عدم 

.208المهایني محمد خالد، المرجع السابق، ص- 1

.17كردودي سهام، المرجع السابق، ص- 2

تلجأ الدولة  في سبیل مواجهة احتیاجاتها النقدیة الناجمة عن الظروف الصعبة السائدة إلى فرض ضرائب جدیدة- 3

مما یزید العبء الضریبي على المكلفین.     

.53لابد لرزق، المرجع السابق، ص - 4
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فبه یتمكن الأفراد والمؤسسات من ممارسة الأنشطة الإقتصادیة من أهم شروط شفافیة المعاملات.

وبالتالي لا ،ضخمة مع إفلاتها من الرقابةدون حصرها بشكل رسمي فتتداول في الأسواق أموال

الإقتصاد الموازي یكون ي نظام ضریبي، فإتساعحسابات الدخل القومي ولا تخضع لأتدخل في 

.1سببا في زیادة التهرب الضریبي 

نه محاربة هذا القطاع بصفة كلیة لأ دولةلرغم خطورة الإقتصاد الموازي إلا أنه لا یمكن ل

مما یخفف نوعا ما من الضغوطات الإجتماعیة.، سبة معینة من البطالةیساهم في إمتصاص ن

، یكل الإقتصادي بشكل أو بآخر في وجود التهرب الضریبيكما یؤثر أیضا طبیعة اله

كبیرا البترول والذي تعرف أسعاره إنخفاضائر ترتكز وبصفة كبیرة في إقتصادها على االجز  ؛فمثلا

فبسبب عدم إستقرار أسعار ،بشكل كبیر على الإقتصاد الوطنيوالذي أثر،في السنوات الأخیرة

هذا الأخیر نتج عنه ضغط ضریبي مما أدى بصفة مباشرة إلى إنتشار ظاهرة التهرب الضریبي، 

حقق ضروري لتنمیة المشروعات العامة فتبینما لو إعتمدنا على الإقتصاد الصناعي الحیوي وال

التقلیل من التهرب الضریبي. یساهم ذلك فيو عائدات ضریبیة مرتفعة 

التي إعتمدتها الجزائر من أجل تشجیع الإستثمار في 2كما أن سیاسیة الإنفاق الضریبي

إلى تشعب  أدى 3تعدد وتنوع أشكال هذه السیاسةإلا أن  اعات معینة ولتحقیق أهداف معینة،قط

.31بلواضح الجیلاني، سعیدي یحیا، المرجع السابق، ص- 1

الإمتیازات الضریبة أو إعفاءا ت النظام «الإنقاق الضریبي على أنه: عرفت منظمة التعاون و التنمیة الإقتصادیة- 2

تخفض تحصیل الإیرادات عن طریق الإدارات العمومیة، ولأن أهداف السلطات العمومیة یمكن تحقیقها المرجعي  والتي 

».بإستخدام وسائل أخرى كالإعانات أو النفاقات المباشرة ، فالإمتیازات الضریبیة هي مماثلة للنفقات الموازنیة

النقص في الإیرادات الضریبیة الناجمة عن تخفیف یتكون من «أما صندوق النقد الدولي فعرف الإنفاق الضریبي على أنه:

العبء  الضریبي الممنوح لبعض المكلفین أو مجموعة المكلفین بالضریبة، وهذا التخفیض یمكن أن یأخذ عدة أشكال 

خصوصا الإعفاءات الضریبیة والمعدلات المخفضة والقرض الضریبي بالإضافة  إلى تخفیض الأساس الخاضع 

ملیكاوي مولود، الإنفاق الضریبي في الجزائر وإشكالیة التهرب الضریبي، دراسة تحلیلیة تقییمیه، مجلة نقلا عن».للضریبة

.217لونیسي علي، ص02، جامعة البلیدة2016لسنة02، العدد 04دراسات جبائیة،  المجلد 

نذكر من بین سیاسات الإنفاق:- 3
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.1إرتفاع حجم التهرب الضریبيو ، الإدارة الجبائیةالضریبي مما زاد من صعوبة مراقبةالنظام 

إلى  2010بحیث بلغت التكلفة المالیة التي حملتها الخزینة العمومیة خلال الفترة الممتدة من 

، بالمقابل وحسب إحصائیات الإتحاد العام للتجار والحرفیین ملیار دج508،747مبلغ 2014

ملیار دج 200بي بلغت فإن حجم الخسائر الضریبیة الناجمة عن التهرب الضری2008لسنة، 

.2المحلي من الناتج %1،57وهو ما یعادل نسبة 

المبحث الثاني

أسالیب التهرب الضریبي في الجزائر والآثار المترتبة عنه

سلوكا إجرامیا خطیرا من خلاله یحاول -كما ذكرناه سابقا-یعتبر التهرب الضریبي

ویتجسد في الواقع عن سواء كان كلیا أو جزئیا،المكلف التملص من دفع الضریبة المستحقة علیه 

یب التي تؤدي إلى الإفلات طریق إستعمال المكلفین الخاضعین للضریبة لمختلف الطرق والأسال

بلغ الضرائب الواجب السداد مقابلعن بعض المكلفین في مهي عبارة عن إسقاط حق الدولة *الإعفاءات الضریبیة: 

إلتزامهم بممارسة نشاط معین في ظروف معینة، وتكون هذه الإعفاءات دائمة أو مؤقتة، كما یمكن  أن یكون هذا الإعفاء 

كلیا أو جزئیا، بمعنى إسقاط جزء من الحق لمدة معینة.

المستحقة مقابل الإلتزام ببعض الشروط، كالمعدل المفروض على : هي تخفیض یمس قیم الضریبة*التخفیضات الضریبیة

الأرباح المعاد إستثمارها .

: یقصد بها تصمیم جدول الأسعار الضریبیة یحتوي على عدد من المعدلات ترتبط بنتائج التخفیضات الخاصة  بالمعدلات*

ع أو مدى مساهمته في تحقیق التنمیة  محددة لعملیات المشروع، حیث ترتبط هذه المعدلات عكسیا مع حجم المشرو 

الإقتصادیة، فتزداد المعدلات تدریجا كلما إنخفضت نتائج عملیات الإستثمار  والعكس صحیح .

وتشكل هذه التقنیة وسیلة لإمتصاص الآثار الناجمة عن تحقیق خسائر إمكانیة ترحیل الخسائر إلى السنوات اللاحقة: *

سنوات اللاحقة حتى لا یؤدي ذلك إلى تآكل رأسمال المؤسسة.سنة معینة وهذا بتحمیلها على ال

هو عبارة عن قرض یقدمه المكلف بدفع الضریبة إلى الخزینة العمومیة ، ویقدمه في شكل إقتطاع *القرض الضریبي: 

جبائي مسبق عن الضرائب المستحقة علیه، هذا القرض یضاف إلى الدخل الخاضع للضریبة و في نفس الوقت یتم 

الرقابة كألیة لترشید الإنفاق الضریبي و الحد من «یضه من قیمة الضریبة المستحقة  إجمالیا. حنیش أحمد، تخف

حنیش أحمد، ص ص 168-167. ، المجلد 05، العدد 5 لسنة  2016 التهرب»،مجلة دراسات جبائیة،

.181، ص السابقحنیش أحمد، المرجع - 1

.230ملیكاوي مولود، المرجع السابق، ص - 2
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تختلف باختلاف الأنشطة الممارسة(المطلب الأول)، ویترتب على ذلك أثارا سلبیة تمس منها و 

الإقتصاد الوطني من عدة جوانب(المطلب الثاني).

المطلب الأول

أسالیب التهرب الضریبي في الجزائر

ویبتكرون أسالیب عدیدة لا یمكن حصرها من أجل تفادي الضریبة وذلك المكلفینیتقن 

باستعمال مختلف الطرق الإحتیالیة واستغلال الثغرات والنواقص الموجودة في القانون الجبائي 

(الفرع الأول ) أو عن طریق التحایل القانوني الجزائري. والتي تكون إما عن طریق التحایل المادي 

(الفرع الثاني)، وإما عن طریق التلاعب بالعملیات الحسابیة ( الفرع الثالث).

الفرع الأول

التهرب عن الطریق التحایل المادي

یعتبر التهرب الضریبي عن طریق التحایل المادي أقل فعالیة من التهرب عن طریق 

ت والأرباح التي  یتمثل في عدم التصریح القانوني للمواد والمنتجاالتحایلالتحایل القانوني، وهذا 

لإقتطاع الضریبي، بحیث أن المكلف یقوم بتغییر واقعة مادیة بطریقة غیر ا احتسابتدخل في 

قانونیة، أي أن هذه الصورة من التحایل تتم عن طریق إخفاء المكلف بالضریبة للسلع والمنتوجات 

.1للضریبة وجعلها بعیدا عن مراقبة إدارة الضرائبوالمواد الخاضعة

إلى هذه الصورة ضمن أغلب القوانین التي لها علاقة بالضرائب أشار المشرع الجزائري

الرسم على من قانون118، والمادة 2من قانون الضرائب غیر المباشرة533/5وذلك في المواد 

بوشري عبد الغني، فعالیة الرقابة الجبائیة وآثارها في مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -1

الماجستیر في علوم الاقتصاد، تخصص نقود مالیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة 

.63، ص2011تلمسان، 
القیام بأي وسیلة كانت لجعل الأعوان المؤهلین «:من قانون الضرائب غیر المباشرة، ما یلي533/5المادة نصت -2

المرجع ،»لإثبات المخالفات القانونیة أو التنظیمیة التي تضبط الضرائب غیر المباشرة، غیر قادرین على تأدیة مهامهم

السابق.
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الضرائب أو علیهاشخص لمنتوجات تطبق ، والتي تفید أن الإخفاء من قبل أي1رقم الأعمال

الرسوم یعد من قبیل الطرق الإحتیالیة . كما اعتبر المشرع الجزائري أن الإخفاء یمكن أن یكون 

جزئیا ویمكن أن یكون كلیا ونتناوله فیما یلي:

أولا: الإخفاء الجزئي

التي تكون من یكون الإخفاء جزئیا عندما یقوم المكلف بإخفاء لجزء من بضاعته أو سلعه

، كإخفاء بضائع 2المفروض خاضعة للضریبة وذلك من أجل إعادة بیعها في السوق السوداء

أیضا . كما یظهر هذا الإخفاء 3مستوردة بهدف التخلص من الرسوم الجمروكیة والضریبة معا

بصفة عندما یقوم المكلف بالإعلان عن قیمة أقل من القیمة الحقیقیة للضریبة وإخفاء أملاكه 

جزئیة، كحالة المكلف الذي صدر في حقه أمر بالحجز على أمواله حتى تستوفي الإدارة الجبائیة 

الضریبة الصادرة في حقه من ثمن بیع الأموال المحجوزة فیقوم المكلف في هذه الحالة من تدبیر 

إعساره عن طریق إخفاء أمواله .

حالات أخرى أین یعتمد فیها المكلف عند تحایله على البیع والشراء نقدا ودون فواتیر توجد

في جزء من نشاطه. كما یمكن له أن یقوم بالتحویل المباشر للأملاك العقاریة والممتلكات الموروثة 

ث كالتصرف الذي یقوم به المكلف في جزء من أمواله للورثة قبل وفاته، حی،من غیر التصریح بها

یقوم بإخفاء بعض أموال التركة خاصة المنقولة منها، حیث یتم بعد توزیع المیراث التصرف فیها 

.4دون علم الإدارة الجبائیة

إخفاء أو محاولة إخفاء من قبل أي شخص «الأعمال،على ما یلي: من قانون الرسم على رقم118/1نصت المادة -1

للمبالغ والحواصل التي ینطبق علیها الرسم على القیمة المضافة الذي هو مدین بها ولاسیما منها عملیة البیع بدون 

»فاتورة 
لتي تدیر بها الدولة سوقموازیة للسوق الأساسي أي أن السوق یخضع للقواعد والقوانین اسوقالسوق السوداءتمثل -2

السلعة، وفي معظم الأحیان تنشأ السوق السوداء جراء زیادة الطلب على سلعة ما مع ندرة المعروض منها فتتجه الحكومة 

إلى وضع حد أقصى لسعر السلعة لا یمكن للتجار الزیادة عنه فیتم بیع السلعة في سوق موازیة وهي السوق السوداء وغالبا 

فیها أكبر بكثیر عما هو قانوني.یكون السعر 

.27كردودي سهام، المرجع السابق، ص3-

.33غضبان مریم، المرجع السابق، ص- 4
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  الكلي ثانیا: الإخفاء

یكون الإخفاء كلیا عندما یسعى المكلف بالضریبة إلى التخلص من دفعها نهائیا، بحیث أن 

قتصاد خفي غیر مصرح به وغیر قانوني وذلك في ظروف هذا النوع من التحایل یؤدي إلى إنشاء إ

سریة عن طریق السوق السوداء، ویرجع ذلك إلى غیاب الرقابة الجبائیة في مواجهة هذا النوع من 

الغش نظرا لما یعترض الإدارة الجبائیة من صعوبات في إخضاع التبادلات التي تتم في السوق 

.1السوداء

قتصادیین المؤهلین لإثبات مكلف بالضریبة بعرقلة الأعوان الإلویعتبر إحتیالا مادیا قیام ا

المخالفات القانونیة أو التنظیمیة، مما یجعلهم غیر قادرین على القیام بعملهم، ولقد تناولت المادة 

،هذه الحالة من التدلیس(لقد أشرنا إلى هذه المادة سابقا)2من قانون الضرائب غیر المباشرة533/5

بینما قانون الرسم على رقم الأعمال لم یعتبره كذلك ولا تسري علیه أحكام التهرب الضریبي إلا إذا 

.3أمكن تقدیر أهمیة التدلیس

تناولت هذه الحالة من  قد على رقم الأعمالمن قانون الضرائب  122/1 ةكذلك المادنجد 

تطبیق قد ربط المشرع نلاحظ أن لثانیةأما في فقرتها اكما حددت مبلغ الغرامة لمرتكبها. س،التدلی

.4هذه الغرامة بشرط أن یكون تقدیر أهمیة التدلیس ممكنا

زروقي نجیب، جریمة التملص الضریبي وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في -1

، ص 2013لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العلوم القانونیة، تخصص: العلوم الجنائیة، كلیة ا

  .129- 130ص

من قانون الضرائب غیر المباشرة، المرجع السابق.533/5المادة - 2

من قانون الرسم على رقم الأعمال، المرجع السابق.118راجع نص المادة - 3

یعاقب بغرامة جبائیة یتراوح مبلغها«سابق، ما یلي: من قانون الرسم على رقم الأعمال، المرجع ال122نصت المادة - 4

دج، كل من یجعل الأعوان المؤهلین لمعاینة المخالفات المتعلقة بالتشریع الجبائي، في وضع  10.000و 1.000

یستحیل علیهم فیه أداء وظائفهم.

اریة المفعول. كلما كان وتكون هذه الغرامة خارجة عن تطبیق العقوبات الأخرى المنصوص علیها في النصوص الس

».تقدیر أهمیة التدلیس ممكنا
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ومن هنا سنحاول تقدیم بعض الأمثلة للتحایل المادي في الجزائر سواء كان هذا التحایل 

جزئیا أو كلیا، والهدف من ذلك هو معرفة هذه الصورة من التحایل بصفة واضحة.

المكلف بالضریبة یصرح بنشاط تجاري یمارسه مع إخفائه لنشاط آخر كأن یكون له :1مثال-

متجران ولا یصرح إدارة الضرائب إلا بأحد المتجرین، والكثیر من التجار یستعملون محلا تجاریا 

صغیرا كواجهة تسمح لهم بالحصول على قاعدة تجاریة، في حین تكون لهم محلات أخرى لا علم 

یة بوجودها.للإدارة الجبائ

: كأن یتم إنشاء مصانع صغیرة في أماكن معروفة أو محلات لإیداع البضائع أو 2مثال-

التخلص من الضریبة من دون استعمال الفواتیر وهذا ما یعرف قانونا بعدم التصریح بالنشاط.

: توزیع الأرباح على شریك أو شركاء وهمیین بقصد تخفیض نصیب المكلف من الأرباح3مثال-

بالمائة على شكل  90: ورشة لصناعة الملابس النسیجیة تصرح بنسبة خسارة قدرها 4مثال-

بالمائة فالفارق إذن یكون محل صفقة بین صاحب 10فضلات ومهملات في حین النسبة العادیة 

.1الورشة وصانعي الأغطیة

إلى دفاتر وسجلات أو : المكلف عادة ما یقوم بتقدیم البیان الضریبي السنوي بالإستناد 5مثال-

حسابات أو مستندات مصطنعة متضمنة بیانات تخالف ما هو ثابت في الدفاتر والسجلات 

الحقیقیة التي أخفاها.

الفرع الثاني

التهرب عن طریق التحایل القانوني

قتصاد غیر الشرعي بعیدا ل المادي الذي یعمل على إرساء الإبالإضافة إلى أسلوب التحای

ة والذي یكون بمبادرة من المكلف والجهود الذي یبذلها من أجل التهرب من دفع عن المراقب

الضریبة سواء كلیا أو جزئیا، نجد أسلوب آخر یتمثل في التحایل عن طریق عملیات قانونیة بحیث 

أنه صنف ضمن أحد الأشكال الأكثر خطورة في الجزائر، كما أنه یعتبر الأسلوب الأكثر إستعمالا 

لأرقى تقنیة.وتنفیذا وا

.98لابد لرزق، المرجع السابق، ص - 1
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تحایل القانوني عن طریق إستغلال الثغرات الموجودة في النظام الجبائي لصالح یتم ال

لإستنباط طرق التحایل مستندین بذلك إلى المكلفین الذین یستعینون بأهل الخبرة والإختصاص

تفادة النصوص القانونیة ویتجلى في ذلك إلى إیجاد حالات قانونیة تسمح للمكلف بالضریبة الإس

من مزایا لیس له الحق في الإستفادة منها وذلك من خلال وضعیة قانونیة مخالفة للوضعیة 

في تعریفه بحیث أنه قال: التحایل Bruno، وهذا ما أكده الفقیه 1القانونیة الحقیقیة التي كانت علیه

القانونیة القانوني هي تلك العملیة التي من خلالها یتم خلق وضعیة قانونیة مخالفة للوضعیة

.2الحقیقیة

ومن هنا فإن التحایل القانوني یتحقق وفق شكلین أساسیین:

قانونیةالعملیات لأولا:التكییف الخاطئ ل

ینصب هذا النوع من التحایل عن طریق التطبیق الخاطئ لبعض العملیات  في محاولة 

بتزییف واقعة أو حالة تبریر نشاط ما خاضع للضریبة وراء نشاط آخر بحیث أن المكلف یقوم 

قانونیة خاضعة للضریبة إلى وضعیة أخرى مشابهة لها وذلك بجعلها معفاة من الضریبة أو 

. كقیام المكلف بالأعمال التالیة:3خاضعة لسعر ضریبي أقل

دخول المكلف في نظام الإعفاءات، كتوزیع أرباح الشركات على المساهمین في شكل رواتب -

ضریبة.وأجور لینخفض معدل ال

كما یمكن أیضا التلاعب أو التهرب عن طریق التعدیل في برنامج الكمبیوتر نفسه أو القیام -

ببناء كمبیوتر كامل، بحیث یصبح هذا البرنامج یعمل بطریقة تحقق أغراض المحتال، ولكن تعتبر 

ة وعلم هذه الطریقة صعبة الإستخدام وغیر منتشرة لأنها تحتاج إلى مهارات كتقنیة في البرمج

.4الكمبیوتر

هو إظهار الأمر على غیر صورته التي كانت علیه فهو تحریف لحقیقة موجودة أو إبتداع لحقیقة جدیدة مخالفة.- 1

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جریمة التهرب الضریبي في التشریع الجزائري، نقلا عن: قرموش لیندة،-2

.41، ص 2014تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.71علام لیلة، المرجع السابق، ص- 3

دوائرالبریم محمد نور الدین، حوكمة الشركات ودورها في الحد من ظاهرة التهرب الضریبي ، دراسة میدانیة على ال- 4
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قیام المكلف بتمریر حالة البیع على أساس أنها هبة وذلك من أجل التخلص من دفع حقوق -

التسجیل.

قیام المكلف بإشهار إفلاسه من أجل التهرب من دفع الضریبة بعد أن یقوم بتسجیل ممتلكاته -

باسم أولاده.

ثانیا:التحایل عن طریق عملیات وهمیة

لضریبة إلى إستغلال الثغرات الموجودة في القانون من أجل الإفلات من یلجأ المكلف با

دفع الضریبة، بحیث أنه یقوم بتركیب عملیات وهمیة تهدف إلى التخلص منها، ویستعمل هذا النوع 

) والذي یتمثل في إنشاء فواتیر TVAمن التحایل غالبا في مجال الرسم على القیمة المضافة (

والشراء من طرف المكلف الذي یستطیع من خلالها الإستفادة من حق خصم مزیفة لعملیات البیع 

.1الرسوم على المشتریات

بحیث أن المكلف  یلجأ إلى إنتهاج مثل هذه التقنیة ضنا منه أن التحقیقات الجبائیة تقوم 

أسیس على مطابقة القیود المحاسبیة للوثائق التبریریة المقدمة، ولأجل ذلك فالمتهربین یقومون بت

نظام تهرب قائم على كتابات حسابیة متناقضة فیما بینها وتبریرها بفواتیر وهمیة وهذا ما یسمح 

.2بالإستفادة من تخفیض الرسم على القیمة المضافة الخاص برقم الأعمال 

ومن بین صور هذا التهرب نجد:

ثمن مؤسسة (أ) تشري من مؤسسة أخرى (ب) بضاعة بدون فاتورة، وبثمن أقل من ال

المعمول به في السوق، بینما المؤسسة (أ) تتعامل مع مؤسسة أخرى وهمیة تمنحها فاتورة بأسعار 

باهضة مع الإفراط في تسجیل مبلغ تكالیف النقل والرسوم التي لم تدفع أصلا، بعد ذلك تدفع 

ي المؤسسة (أ) صكا بنكیا للمؤسسة الوهمیة التي تتقاضى قیمتها شكلیا وتعیدها نقدا لمسیر 

المؤسسة (أ) مقابل حصولها على عمولة. هذه التلاعبات تسمح للمؤسسة (أ) بتبریر سعر التكلفة 

الضریبیة في غزة، قدمت هذه الرسالة لإستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة، كلیة الإقتصاد 

.49، ص2016والعلوم الإداریة، جامعة الأزهر، غزة، 

.98لابد لرزق، المرجع السابق، ص- 1

.99، المرجع نفسه ، ص______- 2
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المرتفع لمشتریاتها والذي یمكنها من تخفیض ربحها الخاضع للضریبة على أرباح الشركات 

.1والأرباح المقتطعة بضریبة الدخل

یض إذا كانت الرسوم السابقة بالإضافة إلى ذلك فإن شراء بضاعة برسم للخصم قابل للتعو 

Amont تفوق الرسوم اللاحقةAvast فالفارق بین سعر البضاعة المسجل في الفاتورة المزورة

وسعرها الحقیقي المدفوع للمؤسسة الوهمیة والذي یخرج من خزینة المؤسسة (أ) یعفى من كل 

إقتطاع، وقد تعمد إلى تصدیر نفس البضاعة والتي لم تدفع لاسمها طمعا في تعویضها باعتبار أن 

.2التصدیر معفى من كل إقتطاع

الثالثالفرع 

التهرب عن طریق التحایل المحاسبي .

یعتبر هذا النوع من التحایل بالإضافة إلى الأسالیب السالفة الذكر إحدى الطرق التي یلجأ 

إلیها المكلف من أجل التملص من دفع الضریبة، بحیث أنه یقوم بالتلاعب المحاسبي وذلك إما 

ا، باعتبار أن المحاسبة قاعدة للرقابة من بتضخیم التكالیف أو بتخفیض الإیرادات أو بهما مع

طرف الإدارة الجبائیة، فالقانون الجزائري ألزم الأفراد بموافاة مصلحة الضرائب بالتصریحات 

الخاصة یشیرون فیها إلى جمیع المبالغ والأرباح التي حققها المشروع التجاري أو المشروع 

بالوثائق اللازمة والضروریة التي تثبت ذلك الصناعي خلال السنة المالیة وتدعم هذه التصریحات 

.3في الآجال المحددة قانونا(القوانین، السجلات التجاریة)

التهرب الضریبي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة( حالة ولایة الوادي)، مذكرة رحال ناصر، محاولة تشخیص ظاهرة -1

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، تخصص: تسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كلیة العلوم 

  .66. ص2007الإقتصادیة و التسییر، قسم العلوم الإقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة، 

.67، المرجع نفسه، ص_______- 2

براهیمي سمیة، بلعایش میادة، مساهمة المراجعة الجبائیة في مكافحة الغش والتهرب الضریبي لتفعیل مبادئ حوكمة-3

.234، ص2014یة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،، بحوث إقتصادیة عرب67،68، العددان الشركات
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وبالتالي فإن التشریعات لما أوجبت على المكلف مسك محاسبة شاملة ومقنعة بصورة 

وبین واضحة، فالممول أو المكلف دائما نجده یبحث عن وضع لمطابقة القیود المحاسبیة فیما بینها 

المستندات الثبوتیة المضللة من ناحیة أخرى، أي أنه یلجأ إلى تقدیم إقرار ضریبي إستنادا إلى 

دفاتر وسجلات وحسابات مصطنعة مخالفة للدفاتر والسجلات الحقیقیة، مثل: إصطناع أو تغییر 

ات وزیادة في فواتیر الشراء أو البیع أو توزیع الأرباح على شركاء وهمیین بقصد التقلیل من الإیراد

النفقات أو اللجوء إلى إتلاف وإخفاء الدفاتر والسجلات والمستندات قبل إنقضاء الأجل المحدد 

.1لتقادم دین الضریبة

ستنتج أن التحایل عن طریق العملیات الحسابیة یتم بطریقتین:ومن هنا ی

ء والتكالیف الجبائیة والمحاسبیةأولا:تضخیم الأعبا

یقوم المكلف بخصم الأعباء والتكالیف الجبائیة والمحاسبیة بحیث تطرق إلیها المشرع 

الجزائري في القسم الأول من الباب الثالث من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وذلك 

تحت عنوان" التكالیف الواجب خصمها". وتتمثل هذه الشروط في:

أن تكون الأعباء لها علاقة مباشرة بالنشاط الذي یقوم به المكلف أي موظفة ومستغلة في -

مصلحة النشاط 

.2أن تكون هذه الأعباء مبررة بوثائق ثبوتیة (فواتیر....)-

.3أن تكون في الحدود التي وضعها القانون-

الغة في تقدیر تكالیف هناك بعض من الممولین الذین یستغلون هذا الحق وذلك بإدخال المب

لیست لها علاقة بالنشاط الممارس من طرف المكلف وذلك بهدف تخفیض الأساس الخاضع 

. ومن بین الأسالیب التي یلجأ إلیها المكلف:4للضریبة

، مذكرة   -بسكرة-ى مداخیل الخزینة العمومیة، دراسة حالة مدیریة الضرائبغوفي خالد، أثر التهرب الضریبي عل-1

لنیل شهادة الماستر في العلوم المالیة والمحاسبیة، تخصص: مالیة ومحاسبیة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم 

.30التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص

والرسوم المماثلة، المرجع السابق.من قانون الضرائب المباشرة169المادة  -2

، من القانون نفسه.171و 170المادتین:- 3

ونادي رشید، دور الرقابة الجبائیة في مكافحة الغش (حالة الجزائر)، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستر في العلوم، - 4
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یلجأ المكلف إلى تسجیل أجور عمال لا وجود لهم في الوثائق تسجیل العمال الوهمیین: -1

ملیة إلى تضخیم الأعباء ، كنتیجة عكسیة تؤدي إلى خفض نسب  المحاسبیة بحیث تؤدي  هذه الع

الضرائب، كما یمكن أن یكون المستخدمین أو العمال موجدین في الواقع إلا أنهم یشغلون مناصب 

.1ثانویة لتضخیم رواتبهم. مثل: تسجیل عون إداري في منصب رئیس مصلحة أو مدیر تجاري

ح المشرع للمكلف بخصم الأعباء بشرط أن تكون لها : یسمالتكالیف العامة غیر المبررة-2

علاقة بنشاط المؤسسة. كما یشترط أیضا أن تتعلق هذه الأعباء بالتسییر العادي للمؤسسة وأن 

تكون مبررة بالوثائق اللازمة، كما یجب أن تعبر عن تخفیض في المحصول الصافي  للمؤسسة 

ارج نشاط المؤسسة من أجل خلق أعباء غیر لكن المكلف لا یعمل بهذه الشروط فیسجل أعباء خ

مرتبطة بالمؤسسة. مثل: صیانة سیارة خاصة لأحد مسیري المؤسسة وتسجیل نفقات بإسم 

.2المؤسسة

یقصد بالإهتلاك النقص التدریجي الذي یصیب الموجودات الثابتة لدى ة الإهتلاكات: تقنی3-

المحاسبیة، وبالتالي فهو یعد من نفقات المؤسسة مع مرور الزمن ویعتبر عبء من الناحیة 

الإستغلال، لذلك المشرع الجزائري سمح للمكلف بالضریبة خصمه من الأرباح المحققة مقترنا بذلك 

الشروط التالیة :

الإهتلاك یمس بالأصول الثابتة.-

أن تكون هذه الأصول محل الإستغلال.-

للأصول.أن لا تتجاوز مجموع الإهتلاكات القیمة الإسمیة-

أن تقید الإهتلاكات محاسبیا.-

كما أن المشرع لم یقم بتحدید معدل الإهتلاكات بل یمكن للمؤسسة بإعتمادها لمعدل معین 

.3یطبق لإهتلاك لأصل من أصولها الثابتة فلا یمكن أن تتجاوز قیمته الإسمیة 

.41، ص2002فرع التخطیط، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

.32غضبان مریم، المرجع السابق، ص- 1

.32غضبان مریم، المرجع نفسه،  ص - 2

.42ونادي رشید، المرجع السابق، ص - 3
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طبق معدلات لا یقوم المكلف بالتلاعب في النسب الواجب تطبیقها فیحاول رفعها أو ی

)  یقوم  بإضافة HTتتعلق بالأصول المهتلكة، فبدلا من أن یحسب ثمن الشراء بإستثناء الرسم (

) إلى ثمن الشراء، كما یمكن التصرف فیها ویمكن أن یلجأ المكلف أیضا إلى إضافة TTCالرسم(

معدل TVA(Xقیمة الإهتلاكات لأصول تم التصرف فیها أو سبق إهتلاكها. (ثمن الشراء+

.1الإهلاك

ثانیا:تخفیض الإیرادات

بغرض التملص من دفع الضریبة كلیا، بحیث أنه یلجأ المكلف إلى هذا النوع من التحایل

یعتمد على التصریح بأرباح أقل من الأرباح التي حققها ویقوم بتخفیض الوعاء الضریبي وإخفاء 

.2رقم أعماله

للإیرادات عدة طرق سنحاول تلخیصها فیما یلي:یتبع المكلف بالضرائب عند تخفیضه 

الدفع نقدا.عات التي تتم بدون فواتیر، ویتم هناك بعض من المبی-

یقوم المكلف بالتخفیض من مبلغ المبیعات محاسبیا، وذلك عن طریق تسجیل بضائع وهمیة أو -

  عة.خصومات ممنوحة بشكل مبالغ، مع العلم أنه لا یوجد إستیراد ولا خصم للبضا

یقوم المكلف بعدم التسجیل المحاسبي لبعض التنازلات على الإستثمارات المحققة لفائض القیمة.-

یلجأ بعض المكلفین بالضریبة إلى تسجیل قیمة المبیعات بأقل من ثمنها الحقیقي وذلك بالتواطؤ -

عندما تخفض مع الزبون. من جملة المفارقات المعتمدة من قبل المكلف والتي تبرر الغش جلیا، 

من قیمة المشتریات بشكل كبیر یؤدي إلى التباین في الربح الإجمالي، الشيء الذي تلقى إنتباه 

.3المحقق الجبائي

.31غضبان مریم، المرجع السابق، ص- 1

) -كرةبس–غزة مبروك، فعالیة الرقابة الجبائیة كأداة  للحد مقدمة لنیل التهرب الضریبي، (دراسة حالة لمدیریة الضرائب  -2

، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات لنیل شهادة الماستر في علوم التسییر، تخصص:فحص محاسبي، كلیة العلوم 

.26، ص 2016الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیض، بسكرة، 

.27-26سهام كردودي، المرجع السابق، ص ص- 3
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المطلب الثاني

الآثار المترتبة عن التهرب الضریبي في الجزائر

فترة قام الكتاب والخبراء بالإشارة إلى مختلف النتائج الضارة للتهرب الضریبي وذلك منذ 

طویلة ولازالت الجهود مستمرة إلى حد الآن، وما یمكن إستنتاجه هو أن التهرب الضریبي یعتبر 

من أخطر المشاكل التي تعاني منه الدولة الجزائریة، إذ یؤدي إلى تخفیض الإیرادات وبالتالي 

جل تحقیق منفعة الإضرار بالخزینة العمومیة الشيء الذي دفع بالدولة إلى القیام بالإنفاق العام من أ

عامة للمجتمع، ولیس هذا فقط بل إن هذه الظاهرة تمس مختلف الجوانب التي تؤدي إلى تعطیل 

المشاریع العامة والمتمثلة في:

الفرع الأول

الآثار الإقتصادیة

بالإقتصاد الوطني، وتظهر هذه یؤدي التهرب الضریبي إلى انعكاسات سلبیة تمس

یة:نعكاسات في النقاط التالالإ

أولا: إعاقة المنافسة الإقتصادیة

تعتبر الجزائر من بین الدول النامیة التي تهدف إلى تحقیق التنمیة الإقتصادیة

والإجتماعیة، والتهرب الضریبي یشكل عائقا في الوصول إلى تحقیق هذا الهدف بإعتبار أن 

المالیة اللازمة لتنفیذ مشروعات هذه التنمیة وتوفیر الموارد یبة تلعب دورا أساسیا لتمویل الضر 

.1إقتصادیة و إستثماریة ودعم القطاع العام

یؤدي التهرب الضریبي إلى نتائج سلبیة تمس الإقتصاد الوطني ویعیق المنافسة 

للدولة، بل الإقتصادیة، فهو لا یسمح بإنتصار المشروعات الأكثر كفاءة أو الأكثر فائدة بالنسبة

ار المشروعات الأكثر قدرة على التهرب من الضرائب، إذ نجد أن نتصبالعكس یعطي فرصة لإ

المؤسسة التي تحقق أرباحا تكون وضعیتها المالیة أحسن من تلك التي تدفع بصفة منتظمة، 

تحلیل ظاهرة التهرب الضریبي ووسائل معالجته في«اس العبیدي،یسري مهدي حسن السامرائي، زهرة خضیر عب- 1

لسنة  2012، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإقتصادیة والإداریة، كلیة  النظام الضریبي العراقي»، مجلد 04، عدد 09

.140-141الإدارة والإقتصاد، ص ص 
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وبالتالي نجد أن المؤسسة الأقل إنتاجیة هي التي تقوم بعملیة التهرب الضریبي من أجل الحصول 

تجاتها بأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار المعمول بها في على موارد التمویل وذلك ببیع من

.1السوق

ولیس هذا فقط بل التملص من دفع الضریبة یؤدي إلى وجود إمكانیات واسعة للتهرب 

الضریبي في نطاق نشاط معین إلى إجتذاب الأفراد والأموال نحوه حتى ولو لم یكن مفیدا للدولة 

یة منخفضة بالنسبة لغیره من أوجه النشاط التي لا تتوفر أي حتى ولو كانت الإنتاجیة الإجتماع

.2فیها هذه الإمكانیات

  اديثانیا: إعاقة التقدم الإقتص

یساهم التهرب الضریبي في إعاقة النمو والتقدم الإقتصادي ویعد من أصعب المشاكل التي 

التي تضیع من الخزینة تعاني منها الدولة الجزائریة لأنه یسبب النقص والمساس في الموارد المالیة

العامة وبالتالي نقص التمویل ولا یمكن أن یكون هناك إدخار عام، مما ینتج عنه عجز الدولة على 

القیام بالمشاریع الإقتصادیة وركود الإقتصاد الوطني بارتفاع معدلات التضخم والبطالة وإنتشار 

.3ظاهرة الإقتصاد الأسود

ب علیه أثارا سلبیة تسبب في عرقلة نمو التنظیم وعلیه فإن الإقتصاد الأسود یترت

الإقتصادي الرسمي باعتباره غیر خاضع للرقابة الحكومیة حیث لا تتدخل مدخلا ته ومخرجاته في 

الحسابات الوطنیة ولا یعترف بالتشریعات الصادرة، وهو لا یشمل الأنشطة غیر المشروعة فقط بل 

نتاج السلع والخدمات) التي یتم فیها حصول الأفراد تشمل تلك الأنشطة المشروعة(المحصلة من إ

على دخول دون دفع أیة ضرائب عنه، وعدم إمكانیة تحصیل لبعض من أنواع الدخل أو الضرائب 

.4غیر المباشرة (المبیعات، الرسم على القیمة المضافة)

.171الخطیب خالد، المرجع السابق، ص - 1

.140مرائي، زهرة خضیر عباس العبیدي، المرجع السابق، ص یسري مهدي حسن السا- 2

.81بوشري عبد الغني، المرجع السابق، ص- 3

.155عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي، المرجع السابق، ص- 4
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من وفي الوقت الذي ینمو فیه الإقتصاد الأسود فإن ذلك یؤدي إلى فقدان جانب كبیر 

الإیرادات الضریبة والتي تعد من أهم المصادر بالنسبة للدولة الأمر الذي یترتب علیه أثارا سلبیة 

على معدلات التضخم والتنمیة الإقتصادیة.

ثالثا: التوجیه الوهمي للنشاط الإقتصادي

ولكن ، -لقد أشرنا إلى ذلك سابقا-دورا مهما في توجیه الفعالیة الإقتصادیةالضریبة تلعب 

الشيء الذي أثار انتباهنا هو أن التهرب الضریبي أو التخلص منها أصبح قاعدة یتم اللجوء إلیها 

من طرف المكلفین من دفع الضریبة، بحیث أن التوجیه الإقتصادي للضریبة لم یعد له معنى كبیر 

.1في الدولة الجزائریة إذ نجد أنها فرصة كبیرة في إثراء لإحدى فئات المكلفین

على هذا الأساس فإن الأعوان الاقتصادیین یلجؤون إلى الأنشطة الإقتصادیة في و   

القطاعات الأكثر حساسیة للتهرب الضریبي، ولا یأخذون بعین الإعتبار الأنشطة التي تساعدهم في   

التنمیة الإقتصادیة وتزید القیمة المضافة والحل الوطني، أي أنهم یتوجهون إلى الأنشطة 

ثروات إضافیة وبذلك فالتهرب الضریبي یصبح مسببا في الركود الإقتصادي تخلقلتي الإقتصادیة ا

.2والتخلف 

یلاحظ أیضا، إطارات المؤسسات في بعض الأحیان یتوجهون إلى التخلي من صفة 

الأجراء لأن الأجر الذي یتقاضونه خاضع للضریبة على الدخل الإجمالي بمعدلات مرتفعة، فهم 

تقلة أخرى تستفید من إمكانیة تكوین إحتیاطات معفیة من الضرائب وإنتهاز ینشؤون مؤسسات مس

فرص التهرب الضریبي  التي تتأتى لهم والتصریح بأنفسهم بالعناصر المحددة لدخلهم الخاص.

ومثال ذلك: یلاحظ في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من أجل ضمان مدخول جید یفكر 

كثر من تنمیة أعماله ومؤسسته، وبالتالي یمكن القول أن" مدیر المؤسسة في كیفیة التهرب أ

.3"التهرب هو إذن مسبب للركود الإقتصادي

.316-317المهایني محمد خالد، المرجع السابق، ص ص- 1

.21كردودي سهام، المرجع السابق، ص - 2

.90السابق، ص رحال ناصر، المرجع - 3
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رابعا: ظهور أزمة رؤوس الأموال 

یخفي المكلفین بالضریبة أرباحهم الحقیقیة ولا یصرحون بها أمام الإدارة الجبائیة وذلك 

یلجؤون إلى طرق عدیدة تساعدهم على بهدف التملص من دفع الضرائب المفروضة علیهم ، فهم

القیام بذلك، إذ نجد أن المتملص یعمل على الإكتناز عن طریق حفظ أمواله خارج السوق النقدي 

لمدة طویلة من الزمن، ویمكنهم اللجوء أیضا إلى شراء سندات مغلفة الأسهم.مثل:سندات الخزینة 

فنیة).وبالتالي ندرة في السیولة النقدیة على أو إستثمارات معینة صعبة المراقبة (المجوهرات، تحف 

الإقتصاد الوطني ككل.

بالإضافة إلى أن التسدید عن طریق النقود السائلة یكون مفضلا على النقود الإعتباریة 

بإستعمال الصلاحیات القانونیة وذلك أن المبادلات البنكیة سهلة المراقبة من قبل الإدارة الجبائیة

.1لدى المؤسسات البنكیةوخصوصا حق الإطلاع 

الإقتصادي خامسا: زعزعة الإستقرار

یلعب التهرب الضریبي دور مهم في عرقلة في النمو الإقتصادي بحیث أنه یترك أثرا سلبیا 

الإقتصادي سواء في أوقات التضخم أو في أوقات الإنكماش.یزعزع الإستقرار

تضخما في الدخول، مما یسبب إتساع یسبب الرواج المصاحب للتضخمفي أوقات التضخم:   -أ

نطاق التهرب الضریبي نتیجة لقوة أثر الدخل، وبالتالي فإن إتساع رقعة التهرب تقود إلى تخفیض 

درجة فعالیة السیاسة الضریبیة بصدد كبح جماح التضخم نتیجة عجز الضریبیة عن إمتصاص 

.2یةجزء كبیر من القوة الشرائیة الزائدة الداعمة للضغوط التضخم

التشاؤم الذي یعزز بدوره إمكانات یسود في ظل الإنكماش نوع منفي أوقات الانكماش:  -ب

لإكتناز وتأجیل الإنفاق بإنتظار المزید من إنهیارات الأسعار، ومن ثم فإن أیة تخفیضات أو حوافز 

أو إعفاءات ضریبیة سوف لن تؤثر في إنعاش الظروف الإقتصادیة في ظل هذا الجو من 

.3اؤمالتش

رحال ناصر، مرجع نفسه، نفس الصفحة.- 1

.313نقلا عن: المهایني محمد خالد، المرجع السابق، ص - 2

.313، ص نفسهلمهایني محمد خالد، المرجع نقلا عن: ا- 3
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سا: التأثیر على الصناعة الوطنیةساد

یؤدي التهرب الضریبي إلى زیادة حجم النقد المتاح بین في أیدي المتهربین مما یدفعهم إلى 

زیادة إنفاقهم الإستهلاكي وزیادة إقبالهم على السلع المستوردة والأجنبیة أحیانا والتي یسعى المشروع 

الوطني منها، وذلك نظیر تمتعها بعامل الجودة والتنوع وهو ما في الدول النامیة إلى حمایة الإنتاج

تفتقده الصناعة الوطنیة في بدایة نشأتها، وهو ما یؤدي إلى إنخفاض حجم الطلب علیها بما یؤثر 

.1على سیر تلك المشروعات ویضعف من صمودها أمام منافسة السلع الأجنبیة 

الفرع الثاني

الآثار المالیة

من دفع الضرائب عملا غیر قانوني ویعاقب علیه المكلفین ذلك لأن التهرب یعتبر التهرب

، ویترتب على ذلك خسارة الدولة  لجزء الضرائب بالنسبة للخزینة العامةیؤدي إلى نقص حصیلة

مهم من الموارد المالیة، مما یصعب علیها القیام بالإنفاق العام على أكمل وجه وتصبح غیر قادرة 

. وینتج  عن هذا العجز لجوء الدولة إلى وسائل أخرى 2اء واجباتها إتجاه المواطنینوعاجزة على أد

تمویلیة كالإصدار النقدي والدین العام بالإضافة إلى زیادة العبء الضریبي.                      

أولا: الإصدار النقدي

ویل بالتضخم دون هي عملیة خلق نقود جدیدة من العملة الوطنیة وهو ما یعرف أیضا بالتم

مقابل من السلع والخدمات في السوق، وهذا من أجل تعویض العجز المسجل في المیزانیة العامة 

.3نتیجة نقص الإیرادات بسبب التهرب الضریبي

:4التمویل بالتضخم إلى نتائج سلبیة تمس بالاقتصاد الوطني والتي تتمثل فيیؤدي 

  . ةزیادة مفرطة للأسعار بصورة غیر طبیعی-

.140یسري مهدي حسن السامرائي، زهرة خضیر عباس العبیدي، المرجع السابق، ص - 1

مد مسعود، المالیة العامة بین النظریة والتطبیق، دار البدایة للنشر والتوزیع، عمان، میثم صاحب عجام، علي مح- 2

.231، ص 2015
طورشي ابراهیم، التهرب الضریبي وآلیات مكافحته، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص القانون العام -3

  .17ص ،2015ورقلة، للأعمال، كلیة الحقوق و لعلوم السیاسیة ، جامعة قصدي مرباح ، 

.79بوشري عبد الغني، المرجع السابق، ص - 4
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إضعاف القدرة التنافسیة الدولیة للمنتوج المحلي.–

نقص القدرة الشرائیة للمواطنین وتدهورها.-

تغیر نمط الإستهلاك.-

إنخفاض الصادرات في البلاد والذي یؤدي إلى قصور في الحصول على العملة الصعبة.       -

ثانیا: الدین العام

سبق -عن أسباب الضریبي على الدولة الناتجبسبب المأزق المالي الذي یخلفه التهرب 

فإنه یجعلها تبحث عن حل من أجل القضاء على هذه الأزمة وذلك ،-من قبل وأن ذكرناها

ولكن هذا التصرف یجعلها تدخل في ،باللجوء إلى الإقتراض ظنا منها أن هذا هو الحل الأمثل

ولتوضیح الفكرة أكثر .1مشكلة كبیرة إذ أنه یجعلها تقع في المدیونیة، وتكون في تبعیة إقتصادیة

ة الناجمة عنه:یثار السلبإلى تعریف الدین العام والآ أفإننا سنلج

دولة من الغیر مع یمكن تعریفه بأنه المبالغ المالیة التي تتحصل علیها التعریف الدین العام:-1

.2التعهد بردها إلیه مرة أخرى عند حلول میعاد استحقاقها وبرفع فوائد مدة القرض وفقا لشروطه

یؤدي اللجوء إلى الدین العام بإختلاف مصادره (داخلي أو خارجي) آثار الدین العام: -2

كتتاب) إلى وبإختلاف مدته (قصیر أو طویل المدى)، وطریقة الإكتتاب (عام أو عن طریق الإ

لإقتصاد الوطني ككل، ویمكن تلخیص هذه الآثار في :اآثار سلبیة تمس 

على میزان المدفوعات خاصة في حالة إستعماله لأغراض إستهلاكیة بدل عبء یعد الدین العام -

مشاریع إستثماریة التي یجب اللجوء إلیها من أجل تخفیف هذا العبء، مما یؤدي بالدولة اللجوء 

مورد مالي من أجل سداد قروضها.إلى تدبیر

كما أن الدولة تفقد ثقتها فیها داخلیا أو خارجیا بسبب عدم قدرتها على سداد دیونها وتحمیلها -

للأجیال القادمة وبالتالي عزوف الهیئات المالیة والأفراد عن تقیم قروض لها.

ل في شؤونها وبالتالي إن عدم قدرة الدولة على تسدید دیونها یجعل الدول الأجنبیة تتدخ-

خضوعها للتبعیة الأجنبیة أو فرض قیود إقتصادیة على هذه الدولة.

.316المهایني محمد خالد، المرجع السابق، ص - 1

.290محرزي محمد عباس، المرجع السابق، ص - 2
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.1تقلص النشاط الإنتاجي لأن الأموال المقرضة للدولة تكون لها فوائد وكذا ضمان سدادها-

تهدف الدولة إلى ترقیة التجارة الخارجیة وذلك من خلال فتح الأسواق العالمیة، من خلال -

منتجاتها الوطنیة لجلب العملة الصعبة، لكن المشكلة التي تكمن في الجزائر والبلدان  تصدیر 

راد سلع التجهیزات بأسعار النامیة الأخرى تعتمد على تصدیر الموارد الأولیة بأسعار متدنیة واستی

ارجیة ، لتلجأ الدولة إلى الخزینة العمومیة لتعویض النقص مما یؤثر سلبا  على التجارة الخمرتفعة

نفسها، وبالتالي تضطر الدولة لجلب رؤوس الأموال الأجنبیة لتنشیط عملیة التنمیة الاقتصادیة، 

هو الممول الأساسي للخزینة التي یلجأ إلیها لسداد النقص باعتبارهلیبقى المكلف هو الحل الأخیر 

للتهرب الضریبي عن طریق الزیادة في سعر الضریبة أو فرض ضرائب جدیدة فیزداد عبئها والدافع 

.2منها

إن تراكم الدیون على الدول النامیة أصبحت في الوقت الحاضر تشكل أهم خطر فهو یهدد -

إقتصادیاتها وكل ذلك یساهم في تقلیص الإنفاق العام، بأنواعه الثلاثة ( الإستثماري ،التحویلي، 

الجاري ):

ستثماریة كالصناعة والزراعة التي من الإنفاق العام الإستثماري: وهو الإنفاق في المشاریع الإ-

شأنها تكوین رأس مال عیني للدولة وتساعدها على تلبیة مختلف حاجاتها.

الإنفاق العام التحویلي:وهو الإنفاق الذي یؤدي إلى توجیه وتحویل عناصر الإنتاج نحو -

المجالات التي ترغب الدولة في تطویرها.

.3ق الذي یؤدي إلى رفع إنتاجیة العمل، وتحسین ظروف العملالإنفاق العام الجاري: وهو الإنفا-

ثالثا: زیادة العبء الضریبي

تعیش الجزائر منذ الإستقلال إلى یومنا هذا مشكلة كبیرة إنعكست سلبیا على الخزینة 

إذ أن المكلفین من دفع الضرائب سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین دائما یلجؤون   العامة،

.86رحال ناصر، المرجع السابق، ص - 1

.18-17طورشي إبراهیم، المرجع السابق، ص ص - 2

.87- 86صرحال ناصر، المرجع السابق، ص - 3
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لتملص من دفعها الشيء الذي أدى إلى وجود عجز ونقص في الإیرادات العامة وتعطیل إلى ا

.1المشاریع التي تعود بالمنفعة على المجتمع الجزائري

وأمام هذا العجز فالدولة دائما تسعى إلى تغطیة هذا النقص وذلك إما عن طریق إرتفاع  

جدیدة، وعلیه فإن التهرب الضریبي یؤدي في أسعار معدلات الضرائب أو القیام بفرض ضرائب 

على المكلفین المداومین على دفع الضرائب ولا یستطیعون التهرب منها أو 2إلى الضغط الضریبي

.3یستطیعون ولكنهم لا یقدمون على ذلك لحسهم الوطني مما ینتج عنه غیاب العدالة الإجتماعیة

الفرع الثالث

الآثار الإجتماعیة

الضریبي في الجزائر على أهم مبدأ من المبادئ التي  تقوم علیها الضریبة  یقضي التهرب 

، مما ینعكس عنه وجود آثار سلبیة تمس المستوى الاجتماعي والتي یمكن 4""مبدأ العدالة الضریبیة

نجملها في النقاط التالیة:

التهرب یولد تهربا آخر -أولا

یقلل التهرب الضریبي من الحصیلة الجبائیة ولقد أشرنا إلى ذلك سابقا، مما یؤدي بالدولة 

إلى القیام بتصرفات تجعلها تخل بمبدأ العدالة الضریبیة بحیث أنها تساهم في زیادة العبء 

الضریبي الذي یترتب عنه زیادة في أسعار معدلات الضرائب ، فیلاحظ فیها إرتفاع أسعار حصة 

.140الشوابعة محمد سالم، المرجع السابق، ص - 1

الضغط الضریبي: هي النسبة التي توضح النسبة المئویة للدخل المقتطع في شكل ضرائب ورسوم على الدخول المحققة -2

من طرف كل فرد مكلف بالضریبة أو من طرف الدولة في حد ذاتها.

.140الشوابكة محمد سالم، المرجع سابق، ص - 3

یقصد به: التوزیع العادل للأعباء الضریبیة بین الأفراد و تقتصر آلیة العمل فیه على إشباع الحاجات العامة  بمعزل -4

عن الأهداف الاجتماعیة والإقتصادیة، ومؤخرا أخذت الدول بالتدخل بواسطة الضریبة بقصد التأثیر في توزیع وإعادة الدخل 

یة. فالعدالة الضریبة یمكن أن تتضمن اختلافات معتبرة بین الأفراد في دفع دین الضریبة القومي وتحقیق العدالة الاجتماع

وهو ما یعرف عنه بالعدالة الضریبیة الراسیة،كما یمكن أن تتضمن مساواة المكلفین في المعاملة الضریبة في المجتمع 

ویمكن الإشارة إلى أن هذا المبدأ یقتضي بأن تكون والذین لدیهم مقدرة متساویة على الدفع وهو ما یعرف بالعدالة الأفقیة. 

هنالك عدالة في فرض الضریبة على المكلفین وعادة ما تتحقق هذه العدالة من خلال فرض الضریبة بنسب تصاعدیة على 

.09المكلف أي وفقا للقدرة التكلفیة له، قرموش لیندة، المرجع السابق، ص 
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ئب غیر المباشرة بوتائر سریعة مقارنة بضرائب الأرباح الحقیقة من القطاع الخاص مما الضرا

.1یؤدي إلى وجود ضغط جبائي

وبالتالي فإن المكلفین الأمناء الذین یتحملون إلتزامهم الضریبي  بكل  إخلاص ینظمون إلى 

لفرصة بذلك، والسبب فئة المكلفین الذین یتهربون ویتملصون من دفع الضرائب كلما سمحت لهم ا

.2في ذلك یعود إلى عدم إحساسهم بالعدالة الضریبیة 

ولعل قیام  المكلفین الأمناء بهذا التصرف هو ضرورة تدارك النقص الحاصل في الإیرادات 

الضریبیة والموازنة بین النفقات والإیرادات لتتناسب مع البرنامج التنموي المسطر  ذلك لأنه 

اعي من جهة، ویعمق ضعف قدرة الدولة على الإنفاق من جهة أخرى یضعف الترابط الإجتم

.3مثل:التعلیم والصحة والخدمات الإجتماعیة، مما یترك أثرا سلبیا على التنمیة البشریة

في المعاملات الإقتصادیةإنعدام الشفافیة:ثانیا

الإقتصادیین فكل متهرب یمسك  ینتج عن التهرب الضریبي إفساد الثقة بین المتعاملین 

محاسبة مزورة لرقم أعماله، یمكن أن یضع خطة بدیلة في حال تفطنت واكتشفت الإدارة الجبائیة 

لأمر التصریحات التي قدمها، بحیث أنها تباشر في الإجراءات القانونیة للتحصیل بما تحمله من 

ء نتیجة عدم إطمئنانه لما یصدر عقوبات على إخفاءه لرقم أعماله، یمتنع عن منح قروض للعملا

.4من الإدارة الجبائیة من ردة فعل وهذا ما یجعل الصدق بینهم مستبعدا

تعمیق الفوارق الإجتماعیة:ثالثا

یؤدي التهرب الضریبي إلى نتیجة معاكسة تماما لما تستهدفه الضریبة إجتماعیا، فالدولة 

قص الموجود في الإیرادات فإن ذلك یمس عندما تقوم برفع معدلات الضرائب من أجل تعویض الن

الطبقة الفقیرة في المجتمع، فالفقیر یصبح أكثر فقرا بحیث أنه یتم إقتطاع جزء من مدخول هذه 

الطبقة الفقیرة من أجل تحقیق النفع العام بالإضافة إلى ذلك حرمانها من المرافق العامة والوسائل 

.228قدي عبد المجید، المرجع السابق، ص- 1

2-TABLI Abdlhak, YACINI Hakim, Op.cit, p57.

.228قدي عبد المجید، مرجع سابق، ص - 3

.23كردودي سهام، المرجع السابق، ص- 4
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ا للمواطنین بصفة عامة وللفقراء بصفة خاصة، كبناء الضروریة التي ینبغي أن تمنحها الدولة مجان

.1لخ تشفیات، زیادة عدد المدارس .....إالسكنات، إنشاء مرافق اجتماعیة، بناء مس

أما بالنسبة للطبقة الغنیة التي تتكون من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المال فإنهم یلجئون إلى 

بواجبهم الجبائي ویستغلون نفوذهم في ذلك.إضافة إلى التهرب من دفع الضرائب ولا یلتزمون 

إنتشار الرشوة بین المكلفین والإدارة الجبائیة  وظهور الفساد في المجتمع خاصة في ظل إنخفاض 

.2العقوبات الردعیة أو سد باب الخوف من العقوبات والغرامات

إرتكاب جریمة التهرب نتیجة لكل هذا فإن المكلفین بدفع الضریبة دائما یجدون سهولة في 

وبذلك تزداد الهوة بین فئات المجتمع من خلال ظهور ثروات غیر مبررة، وتثبیت وتعمیق الفوارق 

الإجتماعیة وإضعاف علاقة التضامن الإجتماعي بین المكلفین وبالتالي تدهور الحس الجبائي 

.3(الوعي الجبائي) مما یؤدي إلى الطبقیة في المجال الجبائي

شي اللامدنیة في المجتمع: تفرابعا

یقصد بالمدنیة الجبائیة تفضیل المكلف المصلحة العامة للمجتمع على المصلحة الخاصة بحیث لا 

وجود التهرب تي یجب أن یؤدیها للمجتمع لذلك فإن یقوم بتخفیض جزء من المساهمة المالیة ال

.4لمدنیة الجبائیةالضریبي بین مختلف الطبقات الإجتماعیة هو عامل من عوامل تدهور ا

الفرع الرابع

الآثار السیاسیة

والإقتصادیة والمالیة للدولة، ففي یسبب التهرب الضریبي تدهور الأوضاع الإجتماعیة

الجزائر أو في أي بلد آخر نجد أن الوضعیة المالیة لها علاقة وثیقة بالوضعیة السیاسیة، فالضغط 

1-TABLI Abdlhak, YACINI Hakim, Op.cit, p57.

.228قدي عبد المجید، المرجع السابق، ص - 2

.91-90بتاتة، المرجع السابق، ص ص  طورش - 3

.19شي إبراهیم، المرجع السابق، صطور  - 4
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مما نلاحظ أنها إنعكست علیها سلبیا ،ستقرار السیاسيالإأدى إلى عدم  لإجتماعياو  الإقتصادي

.1وبالتالي فكل تأثیر من الجانب المالي له تأثیر على الجانب السیاسي

علیه لكي تلعب الضریبة وظیفتها الأساسیة وكذا تحقیق الأهداف التي  أنشئت من أجلها 

والخارجي یتم من خلالها یتطلب وضع إستراتیجیة لكافة شؤون المجتمع على الصعیدین الداخلي

وضع سیاسات ضریبیة من أجل إقامة نظام ضریبي فعال یحقق مصلحة الخزینة العمومیة من 

.2ناحیة، ومن ناحیة ثانیة یحقق مصلحة المكلف، ومن ناحیة ثالثة یحقق مصلحة المجتمع

بي كذلك في الجزائر إلى خلق تذبذب في مؤشرات الإقتصاد الكليیؤدي التهرب الضری

مما ینتج عنه عدم إستقرار الوضعیة السیاسیة في الوطن ،على التحكم في الموارد المالیةویؤثر 

.3وسقوط الحكومات

ر فعال وسيء لأنه یفتح وفي الأخیر نستنتج أن النظام الضریبي في الجزائر نظام غی

مر الذي یقلل رتكاب المكلفین من دفع الضریبة لجریمة التهرب والتملص من دفعها الأالمجال لإ

من قیمة الضریبة وأهمیتها وعرقلة الأهداف السیاسیة والمالیة والإقتصادیة للدولة.

.92، المرجع السابق ، صبتاتة  طورش -1

.76علام لیلة، المرجع السابق، ص- 2

.93بتاتة، مرجع لسابق، ص طورش - 3
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الفصل الثاني

التهرب الضریبي في الجزائر ةمكافحالمتخصصة للیات الآ

كامل الحریة یمنح التصریحي الذينظام الها الجبائي على الجزائر في نظاماعتمدت

لكن قد یلجأ ،له الحقیقیةییوافق نشاطه ومداخللمكلف بالضریبة بتقدیم تصریحات مكتتبة بشكل 

تبریرات غیر حقیقیة أثناء إعدادهم لهذه لهم وتقدیم معلومات و یإخفاء مداخالمكلفین بالضریبة إلى

.أو بسوء النیة للتملص من دفع الضریبةالتصریحات سواء بحسن النیة 

یعات الضریبیة جاهدةى جمیع التشر عدم التوغل أكثر فأكثر تسعو  ةلمواجهة هذه الظاهر 

شرع الجزائري إلى إنتهاج وقد عمد الم.لتبني آلیات مختلفة من أجل مكافحة هذه الظاهرة المتزایدة

اتبعكما .بي والإدارة الجبائیةالتشریع الضریالمكلف بالضریبة، قائیة على مستوىوسائل و 

الضریبیة وباقي التنسیق بین الإداراتافة إلى التعاون و المختلفة بالإضالأسلوب الرقابي بأشكاله 

(المبحث الأول). الإدارات

المشرع الجزائري أیضا أهمیة بالغة للإجراءات الردعیة لجریمة التهرب الضریبي أعطى كما 

، مع تحدید العقوبات المقررة (المبحث الثاني).المتابعةو  لال إجراءات المعاینةمن خ
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المبحث الأول

في الجزائرالتهرب الضریبيوسائل معالجة 

على مجموعة منحتوائها لإتعد الوقایة أنجع أسلوب لمعالجة ظاهرة التهرب الضریبي 

دولة للحد من هذه الظاهرة تسعى الالآلیةبهذه ف، عدة على التقلیل من ظاهرة التهربالحلول المسا

عن تحسین العلاقة ، فضلاشریع الضریبي بمختلف الوسائلقائیة تُفَعل التاع إجراءات و إلى إتبو 

المكلف (المطلب الأول). بین الإدارة و 

ائیة لمكافحة التهرب الضریبي من بوضعتها الإدارة الجكما تعد أیضا الوسائل الرقابیة التي

سلامة المعلومات المدلى بها أثناء إعدادها بارها تقوم على الرقابة من صحة و أهم الوسائل بإعت

الضریبة (المطلب الثاني).النیة بهدف التملص من دفعسوءسواء عن حسن النیة أو 

التي تقوم على التهرب الضریبي و  ةمنسجمة لمحاربكما وضعت أیضا الجزائر سیاسة

المكلف بالضریبة تتعدى معاملاتختلف الإدارات لكن في بعض الأحیانأساس التنسیق بین م

الإنتساب إلى مختلف التكتلات الدولیة أو دولة الجزائریة مما فرض علیها للیمي لقالحیز الإ

میة (المطلب الثالث).یالإقل

الأول المطلب

لمكافحة التهرب الضریبي الجزائروقائیة اللیات الآ

لفصل التي تم طرحها في اسباب الحلول للأالمطلب مختلف  انحاول أن نعطي في هذ

، لذلك الظروف الإقتصادیةرة الجبائیة و الإدامتعلقة بكل من المكلف بالضریبة والتشریع و الالأول و 

ن هذه الأخیرة قد تكون مكلفةللحد من الظاهرة قبل مكافحتها لأقائیة فضلنا البحث عن إجراءات و 

البشریة التي تعاني منها الإدارة الجبائیة الإمكانیة المادیة و سبقا من نقص فينظرا لما رأیناه 

أمام المكلف كإجراء وقائي.یجب العمل على سد الطریق لذلك ،الجزائریة

الفرع الأول

الآلیات الوقائیة على مستوى المكلف بالضریبة

عیة الدولة في سر لهم مشرو فَ وتُ ،یجب أن تقوم الإدارة  الجبائیة بتوعیة المكلفین بالضریبة

إحساسهم بأن دفع تخدم لتنمیة المشاریع المختلفة و لهم أن هذه الضرائب تستبین حق تقاضیها. كما 
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ن الإدارة الجبائیة لنشر الوعي الضریبي یتستعو  .قي قبل أن یكون إلتزام قانونيالضریبة إلتزام أخلا

من إزالة الغموض الذي قد الذي بفضله یتمكن المكلف بالضریبة و  1على مختلف وسائل الإعلام

مواقیت إیداع مستجدات التشریعات الجبائیة من بمعرفة كل القانونیة تتضمنه النصوص 

،عند الرقابةزمةآجال المنازعات وتحضیر المستندات اللاوطرق الطعن و ، آجال الدفع صریحاتالت

قة بالتزامات كما یجب للإدارة الجبائیة أن تتولى إقامة مكاتب توكل لها مهمة شرح الإجراءات المتعل

إلیهم لة للوظیفة الموكیر هذه المكاتب من طرف موظفین مؤهلین یتسإلى  ، بالإضافةالمكلفین

الإستجابة لمختلف تساؤلات ستقبال و الإالمكلفین من خلال حسن یسعون إلى تحسین العلاقة معو 

الموظفین .

ضریبة إلى لإذن تكمن أهمیة توعیة المكلف بالضریبة من تحویله من مكلف معارض ل

مكلف ملتزم بأداء الضریبة.

تعمل على تحسین علاقاتها بالمكلف  نالجبائیة أبالإضافة إلى ذلك یجب على الإدارة 

مكلف علم أن النكما و  .كلفمتبعثه الضریبة في نفسیة الالإنزعاج الذيحدة التوتر و حتى تمتص 

سباب لأ –كما رأیناه سابقا -الذي یعود و  ،الضرائبإدارة  اتجاهسلبیة الجزائري له نظرة عدوانیة و 

یع یجب على من أجل تحویله من خصم عنید إلى متعاون مطو  مالیة متعلقة به.،نفسیةتاریخیة،

زم بما یلي :إدارة الضرائب أن تلت

، ضد المكلف بالضریبة تخدام السلطات المخول لها قانوناعدم تعسف إدارة الضرائب في إس

أو القیام ،المكلف بالضریبة دون مبرر قانونيكأن تقوم بالحجز على على نحو یضر به،

.تبریرات لتحدید وعاء الضریبةد إهدار وقته بحجة طلب توضیحات و مرات قص ه عدةءبإستدعا

الذي حقه في مقاومة الظلم لشخصیة كحقه في الدفاع عن نفسه و اإحترام الحریات الفردیة و 

،عدي على حیاته الشخصیةإثر الت، أورة الضرائب للقانون تطبیقا خاطئایقع علیه إثر تطبیق إدا

.2دارة الضرائب التدخل في الحیاة الشخصیة للمكلف بالضریبةلإقانون لا یرخص الو 

.178العقیلي إبراهیم سالم، المرجع السابق، ص- 1

   .318-317ص برحماني محفوظ، المرجع السابق، ص-2
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المكلف یجب على الدولة أن تقوم بإنشاء مكاتب للعلاقات العامة زالة التوتر بین الإدارة و لإ  

مهمتها مساعدة المكلفین بتقدیم كل الإرشادات ضرائبلریات الولائیة لیعلى مستوى المد

مات اتز بإلة لقشرح الإجراءات المتعو  عن مختلف الإجراءات والأحكام الجبائیة ،اللازمةرات التفسیو 

كافیة هلین من أجل إعطاء إجابات واضحة یر من طرف موظفین مؤ سَ یجب أن تُ و  ،المكلفین

.1ها المكلفینلمختلف التساؤلات التي یطرح

تقدملمكلفة بتحسین العلاقة بین الطرفیناو )DRPCولإزالة هذا التوتر قام المشرع الجزائري بإنشاء المصلحة العامة(- 1

م على المستوى المركزي و المحليجودة للمكلف تعكس تطور التحضر والإعلاخدمات ذات 

كما تم إنشاء مكاتب للعلاقة العامة على مستوى المدیریات الولائیة للضرائب، تقوم بتنظیم و إستقبال المكلفین بالضریبة  

، المؤرخ في 327-06رقم من المرسوم التنفیذي 17وتقوم بنشر المعلومات لفائدة المكلفین. راجع نص المادة 

.2006لسنة 59دارة الضرائب و صلاحیتها، ج ر عدد، لإالمحدد لتنظیم المصالح الخارجیة 28/09/2006

ستقبال على مستوى بائي فقد خصص لها المشرع خلایا لإأما بالنسبة للهیئات الإداریة المستحدثة في التنظیم الإداري الج

التالیة:المكلفة بتحقیق الأهدافو كل هیئة، 

تتضمن هذه المدیریة مصلحة خاصة بإستقبال والإعلان تعمل على تقییم *على مستوى مدیریة كبریات المؤسسات: 

:الخدمات التالیة

إستقبال وإعلان المكلفین بالضریبة ونشر المعلومات التي تخص المكلفین بالضریبة التابعین لها مع تذكیرهم حقوقهم و -

الجبایة، فضلا على أنها مجال إستراتیجي للإتصال والإستقبال والإعلام و كذا تنفیذها.واجباتهم في مجال 

یجب على كل مصلحة إستقبال مراكز الضرائب في جمیع ولایات الوطن، وأن تسهر على * على مستوى مراكز الضرائب:

ضمان ما یلي :

تضمن مهمة إستقبال و إعلام المكلفین بالضریبة. -

بالإجراءات المرتبطة بالوعاء لاسیما تلك المتعلقة بإنشاء المؤسسات وتعدیل نظامها الأساسي.تتكفل -

یرها.یتنظیم المواعید وتس-

لصالح المكلف بالضریبة التابعین لإختصاص مراكز الضرائب. والآراءتنشر المعلومات -

أرقام هاتفیة تحت خدمة المكلف بالضریبة.    كما تضمن هذه المصلحة للمكلف خدمة الإستقبال الهاتفي  وذلك بوضع-

الإتصال و طلب تفسیرات إذ یقوم فریق ذو كفاءة عالیة بالرد إستفسارات المكلفین و تهدف هذه الخدمة إلى: -

تمكین المكلف من الإتصال بالإدارة في أي وقت لتجنب إرهاق المكلف بالتنقل إلى الإدارة. -

لإدارة. تجنب الإكتظاظ في مكاتب ا-  

تلعب خلیة الإستقبال والإعلام على مستوى المراكز الجواریة للضرائب دورا * على مستوى المراكز الجواریة للضرائب : 

هاما في نجاح الإتصال مع المكلفین بالضریبة التابعین لدائرة إختصاصها وتضمن لهم الخدمات التالیة :

.لاسیما تلك المتعلقة بإنشاء المؤسسات أو التصریح بكل تعدیلتتكفل بالإجراءات الإداریة المرتبطة بالوعاء -

.من مهمة إستقبال وإعلام المكلفین بالضریبةضت-

.تنظیم المواعید وسیرها-
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الفرع الثاني

الضریبيعلى مستوى التشریعالآلیات الوقائیة 

وجود ثغرات في التشریع الضریبي -سابقاكما رأینا-من أسباب التهرب الضریبي 

ة التشریعات الضریبیة لذلك خیر وسیلة لمكافحة هذه الظاهرة هو إعادة صیاغ،إلى تعقدهبالإضافة

تأویلللا یجب أن تترك القوانین في طیاتها مجالا لة وواضحة یفهمها عامة الناس و بطریقة مبسط

لمحاسبي مع الفقه الإقتصادي المجال أن یشترك الفقه القانوني وایستحسن في هذا و  ،1التفسیرو 

ت وتصحیح الأخطاء وإستكمال لتشریعیة للعمل على سد الثغرافي إقامة هذه النصوص االمالي و 

.2حسم الخلافات الفقهیة عند التطبیقو  ئصالنقا

وائح ولا یكون هذا إلا لافة القوانین والونشر ككما یجب العمل على توحید التشریع المالي 

حتى لا التي تتخذها إدارة الضرائب سواء على المستوى المركزي أو الجهوي  تابتنسیق جمیع القرار 

القوانین على جمیع الممولین مما یسمح بتطبیق .لا تتناقض في تفسیراتهاهاتها و اتتضارب في إتج

من التخفیضأنه یجب كما،یار الوحید هو المقدرة التكلفیةعدون تفرقة بینهم بحیث یكون المو 

ذا لضمان نوع من وه ،التي تطرأ على قانون الضرائب اتغاءالإلحجم الحذف والإضافات و 

الضریبي.یعتشر للستقرار الإ

الضریبي حتى یمكن على قواعد القانون بالإضافة إلى ذلك یجب إدخال نوعا من المرونة 

مدى تكییفها مع مستجدات تصادیة وطبیعة الضرائب الجدیدة و الإق الظروفب بین من إحداث تجاو 

وتیرة النمو الإقتصادي.

في شفافیة في إجراءات فرض الضریبة و یجب أن یتسم بالالجزائريضریبيالنظام التبسیط ل  

بإنشاء قانون العمل على إستقراره و  ،تقییم رقم الأعمال خاصة إذا تعلق الأمر بالضریبة الجزافیة

متابعتها بالنسبة للموظفین طویلة حتى تتضمن تحصیل الضریبة و ضریبي قادر على البقاء لمدة 

جب مراعاة مبدأ العدالة في توزیعیللمكلفینلتفادي ردود الأفعال السلبیة ، و للمكلفینأدائها بالنسبة و 

تنشر المعلومات والأراء لصالح المكلفین بالضریبة التابعین لمجال إختصاص المراكز الجواریة للظرائب. للتفصیل أكثر -

وما یلیها.109ة، ص راجع طورش بتات

.180العقیلي إبراهیم، المرجع السابق، ص - 1

.172الخطیب خالد، المرجع السابق، ص- 2
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تبسیط یجب العمل علىافة إلى ذلك بالإضضریبة لالضریبي للحد من التفاوت الطبقي ل العبء

.1تحصیل الضرائببربط و الإجراءات الإداریة المتعلقة

ولة منه خلال قانون اهو مح،وخیر ما فعله المشرع الجزائري أثناء الإصلاحات الضریبیة

تبسیط الإجراءات القانونیة الموجودة في القوانین الخمسة( قانون 2008أیضا و  2002سنة المالیة ل

بقانون موحد )وقانون التسجیل، قانون الرسم، قانون الطابع، ماثلةالمباشرة و الرسوم المائب الضر 

.2إجرائیةمادة قانونیة 179لذي یحتوي على ایسمى قانون الإجراءات الجبائیة و 

قانونیة لكنها غیر مجسدة ال یمكن لنا أن نلاحظ نوع من العدالة الضریبیة من الناحیة:ملاحظة

الرشوة في حساب الوعاء ون إلا بالقضاء على المحسوبیة و لا تك، فتطبیق العدالة الضریبیة میدانیا

ط خذتها الجزائر من أجل إرساء نظام ضریبي بسیكما أن الإصلاحات الضریبیة التي إت.الضریبي

كل إعداد قوانین المالیة ل ةالتعدیلات المستمرة بمناسبإلى ذلك  یرجعالواقع العملي و ي فلم یظهر 

.سنة

الفرع الثالث

على مستوى الإدارة الجبائیةالآلیات الوقائیة 

،لضریبیةمن بین أسباب التهرب الضریبي ضعف أداء أجهزة الإدارة ا هرأینا فیما سبق أن

ه إدارة لا یكفي إذا لم تقم بتطبیقیاغة أحكام التشریع الضریبي فإنه صحیث مهما بلغت دقة و ب

:صلاح الإدارة الجبائیة من جانبینوجب إ كالخبرة لذلوالنزاهة و ضریبیة تتمتع بالكفاءة 

تحسین الإمكانیات البشریة -ولاأ

صیل الضریبة حالنشاطات الخاصة بتبعدما توجهت الجزائر إلى نظام إقتصاد السوق زادت

یستلزم تدعیم الهیاكل الجبائیة بعدد كاف من الموظفین المتخصصین في مجال الرقابة هذا و 

الذین یقومون الموظفینعدد جود بین عدد المكلفین بالضریبة و الجبائیة للقضاء على التباین المو 

.51-50قرموش لیندة ، المرجع السابق، ص ص-1

.63قتال عبد العزیز، المرجع السابق، ص- 2
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وخلقیة  عملیة لمیة و على أسس عالموظفین  هؤلاء انتقاءبالإضافة إلى ضرورة ، الرقابة الجبائیةب

.1و مؤكدة تخصصةم وكفاءةالتمتع بسلوك حضاري وأقدمیة معقولة مع 

كفاءة العاملین في الإدارة المالیة بوضع برنامج تكویني یتماشى مع رفع العمل على 

وضع أسس عادلة للترقیة مع،تنفیذ الخطط المرسومةرات التي یشهدها النظام الضریبي و یالتغی

خلاقیاتغیر مشروعة ومنافیة لأسلوكیات قهمحتسلیط أقصى عقوبة للموظفین الذین یثبت في و 

المهنة كالرشوة.

إذا  ة، خاصمجال الرقابة المیدانیة في للموظفینیناللازمالأمن مایة و ر قدر من الحتوفی

لك لضمان سیر الحسن لمهامهم ذ، و المعنیینللمكلفین  ةح الشخصیتعلق الأمر بمراقبة المصال

دارة الجبائیة قصد غلق منافذ والإجتماعیة للعاملین في الإمع تحسین الأوضاع المادیة الرقابیة،

.2الإغراء المقدمة لهم

تحسین الإمكانیات المادیة-ثانیا

الحدیثة ضریبي یجب الإستعانة بالتكنولوجیاالفاعلیة في أداء الجهاز الحسینمن أجل ت

لإدارة الضریبیة یر مختلف أعمال ایفرضها الواقع لتسكالإعلام الآلي الذي أصبح ضرورة حتمیة ی

یكتسي أهمیة بالغة كونه یسمح  الآليفنظام الإعلام ،زیادة في عدد المكلفین بالضریبةالتي عرفت

سهولة الكشف عن الوضعیات و برمجة علمیة  لملفات المراقبة بتحسین الرقابة الضریبة عن طریق 

یختص یین،الإعلام الآلي وجود فنیر جهازیكما یتطلب تس.3الإحتیالیة في مدة زمنیة جد قصیرة 

رموزها الجهاز المستعمل ت ریاضیة یفهم بترجمة القوانین والتعلیمات الضریبیة إلى معدلابعضهم

المتعلقة بالضریبة التطورات، ویختص البعض الآخر على مراجعة المعلومات حسب حسب لغته

دم عغیرة، و فضلا على أنه یساعد على تخزین أكبر قدر ممكن من المعلومات في مساحة صو 

.4بالتالي تحسین عملیات الرقابة الجبائیةعة الإطلاع علیها و ضیاعها وسر 

.124ة، المرجع السابق، ص علام لیل- 1

.112لابد لرزق، المرجع السابق، ص  - 2

.23-22قحموش محمد خلیل، المرجع السابق، ص ص - 3

عوادي مصطفى، رحال نصر، الغش والتهرب الضریبي في النظام الضریبي الجزائري، مكتبة بن موسى السعید، -4

.56، ص2011الجزائر، 
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متطلبات المصالح التي لا تتجاوب مع على رفع عدد المقرات الضریبیة و كما یجب العمل

معظمها مورثة من لا تحتوي على أدنى شروط العمل و أن معظمها ضیقةمع العلم ،الضریبیة

تهتلك بسرعة.الإستعمار فیجب العمل على صیانتها لكي لا

هدف الحد ضعت العدید من الإجراءات بة و یهذا الصدد أن الإدارة الضریبتجدر الإشارة في

من التهرب الضریبي منها:

الوثائق التي لفین بإظهاره على كل التصریحات و إجبار المكإستحداث رقم التعریف الإحصائي و *

.1لها علاقة بالنشاط الممارس

مرتكبي البطاقة الوطنیة لمرتكبي الغش و المتهربین من دفع الضریبة في* تسجیل المكلفین 

التجاریة ویتم إنجازها من طرف عات والتنظیمات الجبائیة والجمركیة و المخالفات الخطیرة للتشری

أیة مناقصة تخص المشاركة في إستبعادهم من ومن ثم ضرورة ،المدیریة العامة للضرائب

.2یات التجارة الخارجیةمن عمل، و الصفقات العمومیة

الوضعیة الجبائیة مسلمة من  ة* إخضاع كل طلب شطب في السجل التجاري إلى تقدیم شهاد

ساعة التي تلي تقدیم الطلب حتى ولو كان 48طرف مصالح الإدارة الجبائیة المختصة خلال 

.3المتابعةه من ءهذه الحالة الأخیرة لا یمكن إعفالكن في  ،مدینا للخزینة العمومیة

المتضمن قانون المالیة ، 2001دیسمبر سنة 22، المؤرخ في 21-01القانون رقم من34، 8، 4، 3راجع نص المواد -1

.2001دیسمبر 23، الصادر بتاریخ 79، ج ر عدد 2002لسنة 
، المتضمن قانون مالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو سنة 22، المؤرخ في 01-09من الأمر رقم 29نصت المادة -2

البطاقیة الوطنیة لمرتكبي یترتب على التسجیل في «، ما یلي: 2009یولیو 26، الصادر بتاریخ 44، ج ر عدد 2009

أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطیرة للتشریعات والتنظیمات الجبائیة والجمركیة والتجاریة، وكذا عدم القیام بالإیداع 

القانوني لحسابات الشركة، التدابیر الآتیة:

ستثمار.الإستبعاد من الإستفادة من الإمتیازات الجبائیة والجمركیة المرتبطة بترقیة الإ-

الإستبعاد من الإستفادة من التسهیلات الممنوحة من الإدارة الجبائیة والجمركیة و الإدارة المكلفة بالتجارة .-

الإستبعاد من المناقصة في الصفقات العمومیة .-

.الإستبعاد من عملیات التجارة الخارجیة- «
، من  11-02من الأمر رقم 66جاءت لتعدیل نص المادة والتي2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 39المادة -3

یخضع كل طلب شطب :«. وحررت كما یلي2002دیسمبر 25، الصادر في 86، ج ر عدد 2003قانون المالیة لسنة 

من السجل التجاري إلى تقدیم شهادة الوضعیة الجبائیة مسلمة من طرف مصالح الإدارة الجبائیة المختصة.
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الفرع الرابع

آلیات وقائیة في المیدان الإقتصادي.

مهمة  من الضروري إصلاح الرؤیة للجنات الضریبیة التي تحرم الدولة من إیرادات جبائیة 

راءات عقابیة جهذا من خلال إو  الأموال القذرة في الإقتصاد الحقیقي،وتسمح أیضا بإعادة تدویر

التنمیة في المیدان الإقتصادي بإعداد دلیل قامت منظمة التعاون و اعیة، إذتتخذها الدولة الصن

ه إستئصال عملیات غسیل الأموال كخطوة أولى تجاضریبیةالجنات الإرشادي للتعرف على 

التهرب الضریبي.و 

رغم أهمیته في ، حیثوتوسیع تطبیقهإعادة النظر في تنظیم نظام الإقتطاع من المصدر

ي إلا أن إقتصاره على بعض المداخیل یطرح إشكالا حول مدى عدالته كما محاربة التهرب الضریب

كما أن مواعید ، نه یراعي الوضعیة المالیة للمعني، حیث أعلى سیولة المكلفضغطاأنه یشكل 

لا ینتظر إلى نهایة السنة.ا و إستحقاقه متقدمة جد

العمل على إحلال الجبایة العادیة محل الجبایة البترولیة كون الجبایة البترولیة تربطه 

یف حجم الضرائب الغیر العمل على تخفالتقلبات لا یمكن التحكم فیها و تغیرات خارجیة كثیرة

إدارة ، وتحسین تنظیم مباشرة  من خلال تسجیع الإستثمارالإعتماد على الضرائب الالمباشرة و 

سسات العمومیة وبالتالي تحسین المنتوج الضریبي المترتب عن نشاطها.المؤ 

ق الأهداف في الجزائر مع عدم تحقیتزاید لنفقات الضریبیة الممنوحة المففي ظل الحجم

إلى زیادة حجم التهرب فعلى الجزائر :وبالإضافةالإقتصادیة المنتظرة 

مكن أعضاء قانون المالیة حتى یتلمشروع  ةفي ملاحق مرافقم بإدراج النفقات الضریبیةو أن تق-

الرقابة علیها تحقیقا لمبدأ الشفافیة في التسییر.البرلمان من الإطلاع و 

) ساعة التي تلي تقدیم الطلب، وبذلك مهما نكن 48شهادة إلى المعني خلال الثماني والأربیعین (وتسلم هذه ال

الجبائیة.وضعیته

ولا یمكن أن تعفى هذه الشهادة المعني بالأمر من المتابعات في أي حال من الأحوال عندما یكون مدینا اتجاه 

».الخزینة
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ضرورة وضع معاییر دقیقة لمنع التحفیزات الجبائیة حتى تكون النتائج المترتبة عن النشاط -

.1تهرب الضریبيلمع تعزیز الرقابة تجنبا لالإقتصادي أكبر من المبالغ التي تم الإستغناء عنها

أما بالنسبة لظاهرة الإقتصاد الموازي فما على الجزائر سوى إستعمال أسلوب الحكمة  

في نفس الوقت لا تتخلى،اد في الإقتصاد الرسمي تدریجیاصوار مع محاولة دمج هذا الإقتحالو 

ي هذا النوع من الإقتصاد فبل یجب وضع خطط لدمج ،الردعلوب تشدید العقاب و عن أس

نقابات للعاملین في ل على إنشاء جمعیات و متطویره والعالإعتراف به و الإقتصاد الرسمي و 

ج في دفعهم للإندمامع تقدیم المساعدة في حل مشاكل هؤلاء العاملین و ،د الموازيالإقتصا

الإجراءات الإداریة الخاصة بعملیة الإندماج.عملیة تسهیللا ننسىالإقتصاد الرسمي و 

لتي تطرح عند تقریر أي نظام ضریبي واالتي2ننسى ظاهرة الإزدواج الضریبيكما لا 

أكثربة ویقصد به فرض نفس الضری.ء على المستوى الداخلي أو الدوليبالغة سواأهمیةاكتست

.181حنیش أحمد، المرجع السابق، ص - 1

ي داخلیا أو دولیا،  وقد یكون مقصودا أو غیر مقصود:بقد یكون الإزدواج الضری- 2

ت فیها ددونس أو إتحادیة كأمریكا وسواء تعكالجزائر وتیكون سواء كانت الدولة موحدةالإزدواج الضریبي الداخلي: -1

ریبیا إذا فرضت ضریبة على ذات المكلف السلطات الضریبیة أو كانت موحدة، ففي الدولة الموحدة یكون هناك ازدواجا ض

الواحد وذات الوعاء الواحد وذات الواقعة المنشئة لضریبة، كما یكون إزدواجا ضریبیا في حالة فرض الحكومة المركزیة 

ضریبة معینة ثم فرضت الجماعات المحلیة نفس الضریبة على نفس الوعاء الضریبي، أما في الدول الإتحادیة یكون 

ا داخلیا إذا مارست كل من السلطة الإتحادیة وسلطة الولایة حقها في فرض الضرائب على نفس الوعاء.یبإزدواجا ضری

: یكون عندما تفرض نفس الضریبة أكثر من مرة على نفس الوعاء و على نفس المكلف الدوليأما الإزدواج الضریبي-2

و في نفس المدة من قبل دولتین أو أكثر.

تحقیق أهداف معینة من أهمها زیادة الحصیلة ع، لأجلالمشر طرف رغبة من : یكون المقصودالإزدواج الضریبي -3

لتغطیة العجز المالي أو الرغبة في عدم مواجهة المكلفین برفع سعر الضریبة فیتم توزیعها على ضریبتین.

الضریبیة وتعدیلاتها المستمرة ضف إلى : ویكون داخل الدولة نتیجة لكثرة التعدیلات واج الضریبي غیر المقصوددالإز  -4

عدم دقتها ومراجعتها عند صدورها، أما الإزدواج الضریبي الدولي غالبا یكون غیر مقصود وهذا راجع للسیادة المطلقة التي 

تتمتع بها الدولة في وضع نظامها الضریبي بما یتوافق مع ظروفها. لكن قد یكون مقصودا في بعض الحالات تحقیقا 

إقتصادیة كمنع هجرة رؤوس الأموال حینما تفرض الدولة ضریبة على الإیرادات رؤوس الأموال المستثمرة التي  لأغراض

یملكها مواطنها في الخارج في الوقت الذي تفرض فیه الدولة المصدرة تلك القیم الضریبیة ذاتها. للتفصیل أكثر راجع كلا 

دار هومة ، یلیها، خلاصي رضا، شذرات النظریة الجبائیة، د طوما282من المحرزي محمد عباس، المرجع السابق، ص 

وما یلیها.411، ص2014للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،
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.1المدةعلى نفس المال في نفس من مرة على نفس المكلف و 

ضارة على الإقتصاد  اثار ینتج آ ليخالداریبي سواء على المستوى الدولي أو الإزدواج الض

، هاتهرب منللى عاتق المكلف بالضریبة وهذا ما یدفعه لعإضافیا عبئاالوطني بشكل عام إذ یمثل 

مما یسبب یمثل عقبة أمام حركة رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى أما الإزدواج الضریبي الدولي

.2نمو العلاقات الإقتصادیة الدولیةعائقا أمام

لى المستوى الظاهرة ع حدوث هذهلذا یجب على الدولة الجزائریة وضع تشریعات تمنع

یكون هذا باحترام تجنبه بواسطة التشریع الداخلي و فیمكنأما الإزدواج الضریبي الدولي .الداخلي

فلا یمتد إختصاصها المالي خارج حدودها وهذا یعني منع ،مبدأ إقلیمیة الضریبةلدولة كل 

كما ها المقیمین في دولة أخرى دفع الضرائب المفروضة علیهم في الدول التي یقیمون فیها.یمواطن

والتي سوف نتطرق إلیها بنوع من ،3رام إتفاقیات دولیةبالإزدواج عن طریق إیكمن تجنب هذا

المبحث.التفصیل في المطلب الثالث من هذا

المطلب الثاني

الوسائل الرقابیة لمكافحة التهرب الضریبي في الجزائر

الضریبي من أهم تعد الوسائل الرقابیة التي وضعتها الإدارة الجبائیة لمكافحة التهرب

ها من قبل المكلف بالضریبةبمصرح الأرقام الصحة المعلومات و رقابةعلى  تقوملتياالوسائل 

وهذا ما جعل المشرع ،النظام الجبائي الجزائري یقوم على التصریحات الجبائیةأن باعتبار 

الجزائري یثبت حقا أساسیا من حقوق الدولة بهدف الحفاظ على مصادر تمویل الخزینة العمومیة 

على صور مختلفة الإدارة الجبائیة أیضا (الفرع الأول). كما تعتمد والتي تتمثل في الرقابة الجبائیة

اقبتها عن طریق الإنتقال إلى الأماكن المراد مر تشمل الرقابة بصفة دوریة أوو  تتسعلرقابة من ال

وبهذا یمثل وجه آخر للرقابة (الفرع الثاني).

.412خلاصي رضا، المرجع السابق ، ص- 1

.285المرجع السابق، ص محرزي محمد عباس،- 2

.286، المرجع نفسه، ص _____________- 3
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الفرع الأول

في الجزائرالرقابة الجبائیة كآلیة لمكافحة التهرب الضریبي

إلى  بحیث أنها تهدفمؤسساتها،تعتبر الرقابة الجبائیة حقا سیادیا تمارسه الدول عبر 

العمل على جعل المكلفین بالضریبة یلتزمون باحترام تطبیق القوانین الضریبیة أثناء إعدادهم للقوائم 

تحدید مختلف التعاریف المقدمة لها مع تبیان تقسیماتها:ومن هنا سنحاول.المالیة

الجبائیة ةأولا: تعریف الرقاب

والتي لا یمكن التعرض لها جمیعا وهذا لا یعني عدم  ،1الجبائیةرقابةلوردت عدة تعاریف ل

:لذا سنكتفي بالتعاریف التالیة.إنما لكثرتهاو عدم أهمیتها 

"" كما یليرفت من قبل الأستاذ "كوسة فوضیلفع   الرقابة الجبائیة أداة تستعملها إدارة :

لدیها من طرف المكلف التأكد من صحة التصریحات المودعة و الضرائب من أجل الإثبات 

.2تأكیدا"ة على قیامها بإجراءات أشد ضبطا و بالضریبة زیاد

فحص التصریحات وكل ":بأنهاخلاصي رضا" كما عرفت أیضا من قبل الأستاذ "

،ریبة مهما كانت شخصیتهم الجبائیةالمستندات الخاصة بالمكلفین بالض، الوثائق و التسجیلات

، ومقارنة كل من ت التي تحتویها ملفاتهم الجبائیةالمعلوماوذلك بهدف التأكد من صحة 

المعیشیة المحصل علیها مع مصادر أخرى ومع الوضعیة المالیة و المعلومات التصریحات و 

.3للمكلف"

المكلفین مستنداتلات والوثائق و یتصریحات وكل التسجال" فحص :بها أیضا بأنهایقصد

، وذلك بقصد التأكد من صحة طبیعیین أو معنویین اكانوا أشخاص، سواءبالضریبة الخاضعین لها

.4المعلومات التي تحتویها ملفاتهم الجبائیة "

عرف هنري فایر الرقابة الجبائیة بصفة عامة على أنها" الرقابة تقوم على التحقق ما إذا كان كل شيء یسیر وفقا - 1

للخطة المرسومة والتعلیمات الصارمة، والقواعد المقررة، وموضوعها یتعلق بتبیان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل 

.212مرجع السابق، صتقویمها ومنع تكرارها ".نقلا عن: خلاصي رضا، ال
كوسة فوضیل، الدعوى الضریبیة و إثباتها في ضوء إجتهادات مجلس الدولة، د ط، دار هومة للطباعة والنشر -2

.154، ص2010لتوزیع، الجزائر، او  

.214خلاصي رضا، المرجع السابق، ص- 3

.47كردودي سهام، المرجع السابق، ص- 4
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من قانون الإجراءات 18/1رقابة الجبائیة جاء في نص المادة لأما التعریف التشریعي ل

لتحدید كل ضریبة أو حق الأعمال المستعملة قب الإدارة الجبائیة التصریحات و الجبائیة كما یلي "ترا

.1أو رسم أو إتاوة"

الرقابة الجبائیة إلى أنها تضمنت عنصران مهمین هما:تنوع تعاریفعلى الرغم من تعدد و 

بالضریبة سواء كانوا من طرف المكلفین تعتبر وسیلة لمراقبة مدى صحة التصریحات المكتتبة -1

طبیعین أو معنویین. اأشخاص

لضریبي عن طریق إكتشاف العملیات التدلیسیة التي ترمي إلى اوسیلة لمكافحة التهرب -2

.2التهرب من دفع الضریبة 

الرقابة الجبائیةأقسامثانیا:

ائیة تحتم برقابة الجلل ةالخاضعة من قبل المكلفین و لتصریحات الجبائیة المكتتبنظرا لمتزاید ا

:همامال نوعین من الرقابة الجبائیة و نشاطها بإستععلى الإدارة الجبائیة تنویع 

الرقابة الشكلیة -أ

المصالح المعنیة للتصریحات الجبائیة المودعة من طرف استلامتمثل مرحلة أولیة منذ 

ممارسة النشاط التابع لمكان و ختصاص الإوتتم على مستوى مفتشیة الضرائب في دائرة ،المكلفین

 تبالتحقیق الشكلي للمعلوماالمصالح المعنیة وتقوم ،تنجز في كل سنةالخاضع للضریبة والتي 

إذن فالرقابة الجبائیة تخص مجمل.3التي یتضمنها التصریح كالهویة والإمضاء، ختم المكلف ..إلخ

دیسمبر 22، مؤرخ في 21-01من القانون رقم 40الإجراءات الجبائیة، المؤسس بموجب المادة من قانون 18المادة -1

.2001دیسمبر سنة 23، الصادر بتاریخ 49، ج ر عدد 2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 2001
2 - AMIRAT Lamia, HAMMOUCHE Ouarda, Le Contrôle Fiscal: Techniques et procédures

Illustration par cas pratique au sein la direction des impôts de Wilaya de Bejaia, Mémoire de

Master en finance st comptabilité, Option: comptabilité, contrôle audit,Université

Abderrahmane Mira, Bejaia, 2016, p5.

- والمؤسسات، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، مدرسة دكتوراه الدولة بن صفي الدین أحلام، الرقابة الجبائیة3

.20، ص2014، 1العمومیة، جامعة الجزائر
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 هموتكلیف، 1التدخلات المادیة الظاهرة في التصریحات والملاحظة من طرف المراقبین الجبائیین

الأمر بتوضیح الإغفالات وإستكمال النقائص.بالضریبة إن ألزم 

المكلف خاصة من حیث التي یقدمها تصریحات لفالرقابة الجبائیة تقوم بفحص سریع ل

قرار مبدئي ، لیتم من خلاله إعطاءطاء فكرة أولیة عن الملف الجبائيالشكل والتي تهدف إلى إع

ة الشكلیة برقابة على الوثائق أي أن الرقاإلى ال اأو بتحویله االتصریحات سواء بقبوله ةعن مصداقی

والتي سنتطرق إلیها فیما یلي:،2تعتبر تمهیدا للرقابة على الوثائق

الرقابة على الوثائق -ب

یتجلى دور هذه الرقابة بإجراء فحص نقدي وشامل و  ،رحلة الموالیة للرقابة الشكلیةالمتمثل

التي تتم في مقر و رقابة الجبائیة لالخاضعین للمكلفینمن قبل ا ةللتصریحات الجبائیة المكتتب

صریحات مع الشاملة تتعلق بفحص مضمون الت ةالرقابو  ،3المفتشیة التي یتواجد بها الملف الجبائي

بالإضافة إلى ما تحصلت علیه هذه ،مقارنتها بتلك الموجودة لدى الإدارةالوثائق المرفقة بها و 

من قانون 18وفقا للأحكام نص المادة كل هذا ،4الأخیرة من معلومات من طرف هیئات أخرى

الهیئات المعنیة أن لمؤسسات و یتعین على ا«:التي تنص على ما یليالإجراءات الجبائیة و 

الوثائق المحاسبیة التي تتوفر علیها.، الدفاتر و للإدارة الجبائیة بناء على طلبهام تقد

، خلال ساعات فتحهاالمعنیةالمؤسسات و المنشآت ستوى حق الرقابة على متتم ممارسة-2

.5»للجمهور وساعات ممارسة نشاطها

إذن تهدف الرقابة الجبائیة إلى:

1 - AMIRAT Lamia, HAMOUCH Ouarda, Op.cit, p 05.
   .11ص بن صفي الدین أحلام، المرجع السابق،-2

3- AMOKRANE Souad, AOURTILANE KAMELI, Contrôle fiscal et procédures de gestion du

contentieux, Mémoire de Master en science de gestion, Spécialité : finance et comptabilité,

Option : Comptabilité, contrôle et audit, Université Abderrahmane Mira, Bejaia, 2013, p31.
للقضایا التي یترافع عنها كل كشوفافمثلا بالنسبة للمحامین یكون التنسیق مع كتابة الضبط بالمحكمة التي تقوم بتقدیم -4

محامي لإدارة الضرائب، أما بالنسبة للأطباء والعیادات ومختلف الأنشطة الطبیة، یكون التنسیق مع مصالح الضمان 

الضرائب كشوفا یظهر فیها عدد الفحوص التي قام بها كل طبیب مع توضیح المبالغ الإجتماعي  التي تقدم لإدارة

الإجمالیة للأتعاب التي جاءت في أوراق العلاج. 

- من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق.18المادة 5
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المعدلات.إكتشاف الأخطاء في الحسابات و -

مقارنتها بالمعطیات الحقیقیة الموجودة لدى إدارة الضرائب.فحص التصریحات و -

للمكلف من سنة للأخرى.تحلیل المعطیات بربطها بالحالة المالیة -

التأكد من التطبیق السلیم للتشریع الجبائي.-

 طلبإلى  ةبالإضاف،1من المراقبطلب معلومات إضافیة في حالة وجود نقاط غامضة -

لتي سوف ندرسها بنوع من التفصیل:وا، 2التبریراتالتوضیحات و 

تصریحات المكلفین أن تتقدم بطلب یتسنى للمصلحة الجبائیة التي تحقق في :طلب المعلومات*

لإمتیازات المخولة للمفتشاها الغموض وهذا بفضل المعلومات حول النقاط أو المسائل التي تشوب

فیما یخص إضافیةمن أجل تقدیم معلومات ،ایكتابكان شفویا أویمكنه توجیه طلب سواءالذي 

ساهم في إرساء نوع منی. وهذا الإجراء 3قاط أو المسائل التي إحتوتها التصریحات المقدمة الن

ي عقوبة بل تقوم لأ یتعرض لا عدم إستجابة المكلف للطلب فإنهفي حالةین الطرفین و بالحوار 

.4طلب كتابي آخر تطلب توضیحات أو تبریرات أخرىبإرسالالإدارة الجبائیة

الطلبات الشفویة أو المكلف بالضریبة الإجابة على عندما یرفض:طلب توضیحات وتبریرات*

وهذا الإجراء یضفي الطابع ،یعید المفتش الطلب كتابیایرفض جزء من النقاط المطلوب تقدیمها

المحقق كما یجب على الطلب الكتابي أن یبین وبشكل صریح النقاط التي یراها.الإلزامي أكثر

تقدیم إجابة في كما یجب على المكلف بالضریبة.التوضیاتعلى التبریرات و لضروریة للحصو 

.5من قانون الإجراءات الجبائیة 19/4حسب نص المادة یوم 30مدة لا یمكن أن تقل عن 

.220خلاصي رضا، المرجع السابق، ص - 1

یراقب المفتش«في فقرتیها الأولى والثانیة من قانون الإجراءات الجبائیة، على ما یلي: 19نصت المادة -2

التصریحات. وتطلب التوضیحات والتبریرات كتابیا. كما یمكن للمفتش أن یطلب دراسة الوثائق المحاسبیة المتعلقة 

بالبیانات و العملیات و المعطیات موضوع الرقابة.

المرجع السابق.».ضروري أو یطلب هؤلاء تقدیم توضیحات شفویة إستدعاءهمتمع للمعنیین إذا تبین أن كما یس

.169ص  ، كوسة فوضیل، المرجع السابق- 3

.119لابد لرزق، المرجع السابق، ص - 4

30، المؤرخ في 21-08من قانون رقم36من قانون الإجراءات الجبائیة، المعدلة بموجب المادة 19/4نصت المادة -5

،  على ما 2008دیسمبر 31،  الصادر في 74، ج ر عدد2009، المتضمن قانون المالیة لسنة 2008دیسمبر 30
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رخص القانون للعون المحقق أن یصحح تصریحات المكلف وذلك بشروط نصت كما 

لكن علیه ،مفتش أن یصحح التصریحاتمكن للی«:والتي جاءت كما یلي،19/5علیها المادة 

:الضریبيتحت طائلة بطلان إجراءات الإخضاعقبل ذلك،

، وضوحأن یرسل إلى المكلف بالضریبة التصحیح المقرر القیام به على أن یبین له بكل-

،واد قانون الضرائب المطابقة لذلكم، الأسباب التي دعت إلى ذلك و بالنسبة لكل إعادة تقویم

المترتبة؛حساب الضرائب كذا أسس الإخضاع الضریبي و و 

استعانته بخدمات مستشار من إختیاره؛إمكانیة ب ةأن یبلغ المكلف بالضریب-

)30(أن یدعو المكلف بالضریبة المعني إلى الإعلان عن موافقته أو تقدیم ملاحظاته في أجل -

.»1. ویعد عدم الرد في هذا الأجل بمثابة قبول ضمنيایوم

ودقیق متضمنة بالتالي یلجأ العون المحقق إلى تسویة وضعیة ملف المكلف بشكل واضح و   

مع الحقوق والغرمات الواجبة. ةاللازمالتصحیحات و  النقائص المستخرجة

الإدارة الجبائیة لا یقتصر دورها فقط في القیام بالرقابة العامة ، أن نقول في الأخیر

لات القیام بالرقابة اإنما یستوجب علیها في بعض الح،كتشاف المتهربین من دفع الضریبةلإ

( الفرع الثاني ).مةحقیقیة حول مدى صحة التصریحات المقدلمعمقة للوصول إلى نتائج دقیقة و ا

الفرع الثاني

التحقیق الجبائي كآلیة لمكافحة التهرب الضریبي في الجزائر

جراءات لكن هذه المرة تتمثل في جملة الإق رقابة على الوثائلإستمرار لبمثابة تكملة و تعتبر

یزاول فیها المكلفون یمارسها المراقبون الجبائیین من خلال التدخل المباشر للأماكن التي التي 

تأكد من صحة المعلومات المصرح بها بالمقارنة مع تلك الموجودة في أرض لذلك لو  ،نشاطهم

تنقسم إلى ثلاث أنواع من الرقابة:و ، 2 الواقع

تبین الطلبات بشكل صریح النقاط التي یراها المفتش ضروریة للحصول على التوضیحات أو التبریرات  نیجب أ«یلي:

».) یوما 30لا یمكن أن تقل عن ثلاثین (وتكلیف المكلف بالضریبة لتقدیم إجابتة في مدة 

من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق.19/5المادة - 1

.119بوشري عبد الغني، المرجع السابق، ص - 2



رالجزائمكافحة التهرب الضریبي فيل المتخصصةلیاتالآ الفصل الثاني                    

68

التحقیق في المحاسبة :أولا

لمكتتبة من طرف الجبائیة اهو مجموعة العملیات التي یستهدف منها مراقبة التصریحات"

لو كانت بطریقة معلوماتیة حتى و مهما كانت طریقة حفظهاته ( فحص محاسبالمكلف بالضریبة و 

ا حتى المعطیات المادیة وغیرهتطابقها مع إلا الدفاتر التجاریة الواجبة قانونا )، والتأكد من مدى 

.1"یتسنى معرفة مدى مصداقیتها

علومات المحاسبیة التي معمقا بالنظر إلى حجم الم اقیق في المحاسبة تحقیقدویعتبر الت

ولا  .2مین بمسك محاسبةز الملن أو المعنویین و یالأشخاص الطبیعی، كما أنه یتم على یدقق فیها

لمكلفین الملزمین وعلى ا، 3إلا في عین المكانیمكن للإدارة الجبائیة أن تمارس هذا التحقیق 

من جهة ، و لقانون التجاري مسكها هذا من جهةالوثائق المحاسبتیة  التي فرض ابمسك الدفاتر و 

، كما الأقلیمكن مباشرة التحقیق إلا من طرف أعوان الإدارة الذین لهم رتبة مراقب على  ى لار أخ

، فإذا كانت المحاسبة ة أو السند المستعمل لحفظ الحقوقیمارس التحقیق مهما كانت الوسیل

مل المعلومات والمعطیات یمكن أن تشمل المراقبة مج،سوكة بواسطة أنظمة الإعلام الآليمم

.4بائیةلمعالجات التي تساهم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في تكوین النتائج المحاسبة أو الجوا

التحقیق المصوب في المحاسبة:ثانیا

ل جدید بشك2008تى قانون المالیة التكمیلي لسنة أار تقویة جهاز الرقابة الضریبیة طفي إ      

مكرر 20المقنن في المادة في التحقیق المصوب في المحاسبة و المتمثل من الرقابة أكثر فعالیة و 

30مؤرخ في ال ،08-13من قانون رقم 26والمعدل بموجب المادة من قانون الإجراءات الجبائیة

 عوان الإدارةلأیمكن -«كما یلي: 2014نون المالیة لسنة تضمن قا، الم2013دیسمبر سنة 

، ص 2008نقلا عن العید صالحي، الوجیز في شرح القانون الإجراءات الجبائیة، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، -1

37.

.30بن صفي الدین أحلام، المرجع السابق، ص - 2

ورد إستثناء على هذا الشرط المتمثل في حالة تقدیم المكلف لطلب مكتوب ومقبول من طرف الإدارة الجبائیة أو في -3

حالة  قوة قاهرة یمكن للمحققین أخذ الوثائق المحاسبیة لفحصها في مكاتبهم بشرط أن یسلم للمكلف بالضریبة في هذه 

.38الحالة وثیقة تثبت فیها طبیعة الوثائق المحاسبیة المسلمة ونوعیتها. العید صالحي، المرجع السابق، ص 
العید صالحي، المرجع نفسه، نفس الصفحة.-4
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،الضرائبسبة المكلفین بالضریبة لنوع أو عدة أنواع من محاالالجبائیة إجراء تحقیق مصوب في 

ت محاسبیة لمدة تقل امعطیمتقادمة أو بمجموعة عملیات أوأو لجزء منها غیر ،لفترة كاملة

عن سنة جبائیة.

ویتم كذلك التحقیق عندما تشكك الإدارة الجبائیة في صدق المستندات أو الإتفاقیات التي تم 

یق بنود التي تخفى المضمون الحقیقي للعقد عن طر ین بالضریبة و إبرامها من طرف المكلف

.»1الأعباء الجبائیةتهدف إلى التجنب أو تخفیض

وأقل بعدا من سریع،،إجراء رقابي أقل شمولاإذن فالتحقیق المصوب في المحاسبة هو 

قیق في منه یمكن القول أن التحقیق المصوب في المحاسبة یختلف عن التح.التحقیق المحاسبي

عدة فحص نوع أو فالتحقیق المصوب یقتصر على ،شمول التحقیقالمحاسبة من حیث نطاق و 

ة المحقق فیها تتمتع بقدر كاف من الدقة یهذا ما یجعل المعلومات المحاسب، و أنواع من الضرائب

.2تقلیص فترة التحقیقو 

نة مع رقابة بالمقار لر نوع الضرائب الخاضع لصعوبة تتحدد في إختیالكن یواجه هذا النوع 

.المسطرة تفتقد إلى الأهداف التحقیق عشوائیة و  ةمما یجعل عملی،الكم الهائل للمعلومات الجبائیة

عمق في الوضعیة الجبائیة الشاملةالتحقیق الم-ثالثا

بین الدخل الحقیقي للمكلف یقصد به تلك العملیات التي ترمي إلى الكشف عن الفارق 

وفي  .3لسائر أفراد أسرتهمع وضعیته المعیشیة و المصرح به الدخل المصرح به أي مقارنة الدخل و 

ین المداخیل المصرح بها من جهة هذا التحقیق یتأكد الأعوان المحققون من الإنسجام الحاصل ب

معیشة أعضاء المقر الجبائي من جهةالعناصر المكونة لنمطوالحالة المالیة و  ةالذمة المالیو 

.4أخرى

، 08-13من القانون رقم 26مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق، المعدلة بموجب المادة 20المادة -1

دیسمبر 31، الصادر في 68، ج ر عدد 2014، المتضمن قانون المالیة سن 2013دیسمبر سنة  30في  المؤرخ

2013.

.52، ص قبن صفي الدین أحلام، المرجع الساب- 2

.223خلاصي رضا، المرجع السابق، ص - 3

.68كردودي سهام، المرجع السابق، ص- 4
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واحد یتعلق بنوع و ن یشخاص المعنویدون الأ نیالطبیعیالتحقیق فقط الأشخاصیخص هذا 

التحقیق مكملا في كثیر من الأحیان یكون ، و 1هي الضریبة على الدخل الإجماليمن الضرائب و 

وما یرتبط ینمصادر مداخیل الأشخاص الطبیعیفي أنواع و بحیث یحقق ،حد التحقیقین السابقینلأ

إذا  ، كما یمكن أن یكون مستقلاالسابقین نأحد التحقیقیمنها من معلومات قد تفید في إجراءات 

.تعلق الأمر بمكلف لا یمتلك ملفا جبائیا

الجبائیة إلى تحقیق الأهداف التالیة :إذن یسعى التحقیق المعمق في الوضعیة 

.صرح بها كأساس للضریبة على الدخلالمداخیل المالتحقیق من صحة -

ضمان أن التصریحات الموضوعة مشكلة بطریقة شرعیة.-

.2مع الذمة المالیة الإجمالیة للمكلفالمداخیل المصرح بهاقبة التجانس بین مرا-

على أساسها  إختیار الأشخاص الطبیعین لجبائیة جملة من المعاییر یتم وتتبع الإدارة ا

:النوع من التحقیق منهاالذین سیخضعون لهذا

المصاریف المعلن عنها من طرف المكلف.نسجام بین المداخیل المصرح بها و عدم الإ -

تهرب ضریبي بعد أن أدت مراقبة النشاط إلى تسویة ضعیفة قرائن قویة تدل على وجود غش و -

أو غیر معتبرة .

غیاب التصریح عن المداخیل من قبل المواطنین التي أثبتت عناصر معیشتهم على وجود-

.مداخیل هامة خاضعة للضرائب

.منقولات مهمةو  إقتناء عقارات-

.3مداخیل غیر محددة (مثلا، تبییض الأموال)الأشخاص الذین یمتلكون-

حددهم ، لذلك4نظرا لطبیعة التحقیق في الوضعیة الجبائیة الشاملة فلا یمكن لأي شخص القیام به

یمكن لأعوان الإدارة الجبائیة أن یشرعوا في «یة، على ما یلي: من قانون الإجراءات الجبائ21/1نصت المادة -1

التحقیق المعمق قي الوضعیة الجائیة الشاملة للأشخاص الطبیعیین  بالنسبة للضریبة على الدخل الإجمالي، سواء توفر 

السابق.المرجع ».لدیهم موطن جبائي  في الجزائر أم لا ،عندا تكون لدیهم التزامات متعلق بهذه الضریبة
2- TABLI Abdlhaq , YACINI Haki, Op.cit, p09.

.69-68سهام كردودي، المرجع السابق، ص ص - 3

.48العید صالحي، المرجع السابق، ص - 4
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قانون الإجراءات الجبائیة والمتمثلین في الأعوان الإداریین الذین یملكون رتبة مراقب على الأقل. 

مسبقا عن في الوضعیة الجبائیة الشاملة للمكلف من دون إعلامهولا یمكن القیام بالتحقیق المعمق 

نفسهیوم لتحضیر15، ومنحه أجل قیق مرفقا بمیثاق حقوقه وواجباتهطریق إرسال إشعار بالتح

،الإشعاراستلامتاریخ تفوق فترة التحقیق سنة واحدة من یجب أن لا، كما لامن تاریخ الإستلام

.1اف نشاط خفي عند إجراء التحقیقسنتین في حالة إكتشة التحقیق إلى تمدد مدو 

دة التحقیق المنصوص علیها في نص الماإجراءات دارة الجبائیة من كل عندما تنتهي الإو   

لها بعد ذلك الشروع في تحقیق جدید خاص یجوز فلالفقرة الأولى إلى الفقرة الخامسة، ن ام21

یسیة أثناء لقدم للإدارة الجبائیة معلومات ناقصة أو تدبنفس الفترة إلا إذا كان المكلف بالضریبة 

.2الإجراءات الجبائیة نمن قانو 21/6تصریحاته حسب نص المادة 

المطلب الثالث

  الدوليو  التعاون الداخلي

نجد أیضا التعاون الدولي والداخلي من بین أهم وسائل معالجة التهرب الضریبي. ویقصد

إدارة الضرائب و الإدارات الضریبة الأخرى التي  لها علاقة بالتهرب بالتعاون الداخلي التنسیق بین

التعاون الضریبي كإدارة الجمارك والبنوك والتجارة (الفرع الأول)، أما التعاون الخارجي فیقصد به

لا یمكن القیام بتحقیق معمق في -2«، من قانون الإجراءات الجبائیة، على ما یلي: 4إلى  2من 21نصت المادة -1

الوضعیة الجبائیة الشاملة إلا من طرف أعوان من الإدارة الجبائیة لهم رتبة مفتش على الأقل.

لا یمكن القیام بتحقیق معمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة لشخص طبیعي، فیما یتعلق بالضریبة على الدخل دون -3

قا ، من خلال إرسال إشعار بالتحقیق أو تسلیمه له مع إشعار باستلام مرفقا بمیثاق إعلام المكلف بالضریبة بذللك مسب

)15در بخمسة عشر (حقوق وواجبات المكلف بالضریبة المحقق في وضعیته الجبائیة ، ومنحه أجلا أدنى للتحضیر یق

من تاریخ الإستلام...یوما ، إبتداء

یمكن أن یمتد التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائي الشاملة طیلة فترة تفوق تحت طائلة بطلان فرض الضریبة، لا-4

المرجع السابق.».سنة واحدة اعتبارا من تاریخ استلام الإشعار بالتحقیق...
عندما تنتهي الإدارة الجبائیة من إجراء تحقیق «من قانون الإجراءات الجبائیة، على مایلي:21/6نصت المادة -2

وضعیة الجبئیة الشاملة بالنسبة للضریبة على الدخل لا یجوز لها بعد ذلك الشروع في تحقیق جدید خاص معمق في ال

بنفس الفترة الضریبیة ، إلا إذا كان المكلف بالضریبة قد أدلى بمعلومات غیر كاملة أو خاطئة خلال التحقیق أو یكون 

.  المرجع نفسه.»قد إستعمل أسالیب تدلیسیة
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من الدولي المتمثل في إبرام الإتفاقیات الدولیة الهادفة إلى تبادل المعلومات عن المكلفین المتهربین

.الضریبة الذین یحولون أرباحهم إلى دول أخرى( الفرع الثاني)دفع 

الفرع الأول

التعاون الداخلي

غیرها من الإدارات الحكومیة لتمكنها من مستوى الإدارة الجبائیة وحدها دون یكفي  لا  

نظام إقتصاد السوق تطبیقلجزائر شرعت فياأن خاصة و ،الضرائب المختلفةتطبیق أحكام قوانین 

الأمر الذي قد یزید من نسبة التهرب توردین، سالذي یتأسس على حریة التجارة مما زاد في عدد الم

یاسة تم وضع سالجبائیة  ةمن طرف الإدار  يومن أجل مواكبة هذا التحول الإقتصاد.الضریبي

التي المعروفة بلجان التنسیق و الأخرى تنسیق مع الإدارات لذلك باظاهرة و المنسجمة لمحاربة هذه 

.1بدورها تقوم بتكوین فرق  مختلفة تعمل على مستوى كل ولایة 

إدارة الجماركالتنسیق بین الإدارة الضریبیة و  أولا:

سواءالتحقیق تقوم إدارة الضرائب بتقدیم طلب إلى إدارة الجمارك بخصوص مؤسسة قید

مقارنتها السلع المصدرة أو المستوردة و جل معرفة قیمة انت مؤسسة خاصة أو عامة، وذلك من أك

علومات بشأن ذلك لما لها من إمكانیة إستقصاء للمرح بها لتحدید الفروقات إن وجدت و بتلك المص

رة الجمارك إدا، كما تلزم لمشبوهة من قبل المؤسسات المالیةالتحویلات احركة رؤوس الأموال و 

.2كلف مالتي تخص الإستیراد الخاصة بالالتلقائي بكل المعلومات بلیغ تبال

مصالح التجارةالتنسیق بین الإدارة الضریبیة و ثانیا:

مدیریة الإحصاء لإدارتین خاصة مدیریة المنافسة والأسعار و من الضروري التنسیق بین ا

سلبا التي تؤثر التي تساعدها في التبلیغ عن المخالفات التي یرتكبها بعض المكلفین بالضریبة 

.3الخدماتفة إلى التبلیغ عن أسعار السلع و بالإضا،الوطنيعلى الإقتصاد 

، آلیات مكافحة التهرب الضریبي في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الغفورهلایلي عبد -1

   .61-60ص ص ، 2016ة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق، تخصص: قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

.32طورشي إبراهیم، المرجع السابق، ص- 2

.62السابق، صالمرجعهلایلي عبد الغفور،- 3
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ثالثا: التنسیق بین الإدارة الضریبیة و إدارة البنوك 

عن المدیریة العامة للضرائب یجب على 1992أفریل 12بموجب التعلیمة الصادرة بتاریخ 

التي تطلبها إدارة الضرائب والتي تخص مات كل المؤسسات البنكیة أن تقدم إجباریا كل المعلو 

هو مسجل ، وهذا یساعد المفتش من التأكد من تطابق ماات المكلفین و حركة رؤوس الأموالفكشو 

.1تحتویه الكشوفات البنكیةمامن محاسبة المؤسسة و 

بفتح إدارة البنوك بإرسال إشعار خاص للإدارة الجبائیة أیضا قانون الإجراءات الجبائیة ألزم   

مؤسسات تسیرها الأو إقفال كل حساب إیداع السندات أو القیم أو الأموال أو أي حساب آخر

یجب على المؤسسات أو الشركات«:والتي جاءت كما یلي51ها في نص المادة الجزائریة ونجد

أن یرسلوا ،للقیم المنقولةیادیة على ودائعتالجماعات المتحصل بصفة إعأو الجمعیات أو

أو الأموال أوكل حساب إیداع السندات أو القیم إقفالو  بفتح،خاصا لإدارة الضرائبإشعارا

أي حسابات أخرى تسیرها حسابات العملة الصعبة أو الحسابات الجاریة أوحساب التسبیقات أو

.2»مؤسساتها بالجزائر

القضاءالجهاترابعا: التنسیق بین إدارة الضرائب و 

انها الذین هذا بمساعدة أعو بالتنسیق مع الإدارة الجبائیة و القضائیة تعملنجد كذلك الجهات 

كما أنها تسهر على تنفیذ العقوبات التي تراها یتدخلون كطرف مدني في إجراءات المحاكمة

، كما تقوم أیضا دم عودته مرة أخرىع، وهذا من أجل ردع المتهرب و نهامناسبة للمبالغ المتملص م

بتحویل كل المعلومات التي هي بحوزتها فیما یخص المخالفات الجبائیة للإدارة الجهات القضائیة 

.3الضرائب

الفرع الثاني

التعاون الدولي

قوم على أساس فتح السوق التي تالعولمة الإقتصادیة الجزائر كباقي دول العالم واكبت 

من دول الأجنبیة لجالا لكفتحها م.المعاملات الدولیةلأموال و یود وتحریر حركة رؤوس اإزالة القو 

.33، صطورشي إبراهیم، المرجع السابق- 1

من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق.51المادة - 2

.33طورشي إبراهیم، المرجع السابق، ص- 3
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لیم قأرباح خارج الإتهریب ووسائل جد عالیة لتقنیاتالتي یستعمل أصحابها و أجل الإستثمار، 

وهذا ما جعل غیر مباشرة على نمو الإقتصاد الوطني.وهذا ما ترتب عنه آثار مباشرة و الجزائري

.1تهرب الضریبيالحد من ظاهرة الون الدولي ضرورة حتمیة لمكافحة و التعا

نظرا لخطورة ظاهرة التهرب الضریبي الدولي جاءت العدید من المحاولات الدولیة 

الأسالیب المقترحة لمكافحة هذه الظاهرة ومن تلك الإجراءات نذكر:و 

نع تكثیف الجهود لمالأطراف والتي تهدف إلى توحید و متعددةقد المعاهدات الدولیة الثنائیة و ع -

كل دولة طرف في المعاهدة بتقدیم المعلومات والمساعدات المكلفین من التهرب، بحیث تلزم

لیمها ارج أقوملاحقتهم خب التي تفرضها أي دول الأطراف على مكلفیها،جبایة الضرائ في ةاللازم

ستحقة علیهم.تحصیل الضرائب المو 

أوجه النشاط ببیان الأموال التي یمتلكها و لف أن تنص القوانین الوطنیة لكل دولة على إلزام المك-

التي یباشرها في الخارج والتي تنتج دخلا خاضعا للضریبة.

، ومراقبة دخولها عبر حدود الدولة، وتنظیم عملیة خروج الأموال و ةفعال ةضرورة فرض رقاب-

إقلیم كل فروع الشركات متعددة الجنسیات في و  شركات الأجنبیةلمدى الإلتزام الضریبي من قبل ا

.2دولة

الجزائر جاهدة لتطویر هذا التعاون  الدولة تسعى،را لخطورة التهرب الضریبي الدولينظ

التنسیق یات ثنائیة بهدف تدعیم التعاون و لبلوغ أهدافها التنمویة الشيء الذي دفعها إلى إبرام إتفاق

لیة الموارد الماإسترجاع المتهربین و  ف عنت للكشمع دول أخرى عن طریق تبادل المعلوما

، وسوف نقوم بذكر البعض منها:الضائعة من الخزینة العمومیة

إرساء قواعد التعاون المتبادل كا قصد تفادي الإزدواج الضریبي و مملكة بلجی* إتفاقیة الجزائر مع

.19913دیسمبر سنة 15، الموقعة بالجزائر في الثروةیدان الضرائب على الدخل و في م

.418حبو زهوة، المرجع السابق، ص- 1

.340محمد خالد المهایني، المرجع السابق، ص- 2

، یتضمن الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة 2002دیسمبر سنة 9، مؤرخ في 432-02مرسوم الرئاسي رقم -3

.2000دیسمبر سنة 11، صادر في 82الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ومملكة بلجیكا، ج ر عدد 
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فیما منع التهرب الضریبيفریقیا لتجنب الإزدواج الضریبي و الجزائر مع جمهوریة جنوب إ* إتفاقیة 

.19981أفریل سنة 28، الموقعة بالجزائر في الثروةو یتعلق بالضرائب على الدخل  

تفادي التهرب الضریبي في میدان ندا قصد تجنب الإزدواج الضریبي و فاقیة الجزائر مع ك* إت

.19992فبرایر سنة 28الضریبة على الدخل الثروة الموقعة في الجزائر بتاریخ 

ضریبي بالنسبة للضرائب إتفاقیة الجزائر مع عمان لتجنب الإزدواج الضریبي ومنع التهرب ال*

.20003أفریل سنة 19، الموقعة بالجزائر في على الدخل

مع الجمهوریة الكویتیة لتجنب الإزدواج الضریبي وتفادي التهرب الضریبي فیما * إتفاقیة الجزائر 

.20014نوفمبر 24، الموقعة بسیول في الضریبة على الدخل والثروةیتعلق ب

* إتفاقیة الجزائر مع إسبانیا لتجنب الإزدواج الضریبي وتفادي التهرب الضریبي فیما یتعلق 

.20025أكتوبر سنة 7قعة بمدرید في بالضرائب على الدخل والثروة المو 

تفادي التهرب الضریبي والغش جنب الإزدواج الضریبي و إتفاقیة الجزائر مع أكرانیة قصد ت*

دیسمبر سنة 14، الموقعة في الجزائر في ئي في میدان الضریبة على الدخل والثروةالجبا

20026.

الضریبي ومنع التهرب من الضرائبإتفاقیة الجزائر مع الصین الشعبیة قصد تجنب الإزدواج*

.20061نوفمبر سنة 6لموقعة ببكین في ، االثروةعلى الدخل و المفرضة

وریة ، یتضمن الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمه2000ماي سنة 4، مؤرخ في 95-2000مرسوم رئاسي رقم -1

.1991جویلیة سنة 24، صادر بتاریخ 26الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جنوب إفریقیا، ج ر عدد
الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة ، یتضمن2000نوفمبر سنة 16، مؤرخ في 364-2000مرسوم رئاسي رقم -2

.2000نوفمبر 19صادر بتاریخ 68الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة كندا، ج ر عدد 
الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة ، یتضمن2003فبرایر سنة 8، المؤرخ في 64-03مرسوم رئاسي رقم -3

.2003فیفري 16، صادر بتاریخ 10الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة سلطنة عمان، ج رعدد 

، یتضمن الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة 2006جویلیة 24، المؤرخ في 228-06مرسوم الرئاسي رقم -4

.2006جویلیة سنة 4، صادر بتاریخ 44الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الكویتیة، ج ر عدد 
ریة ، یتضمن الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهو 2005جویلیة سنة 23، المؤرخ في 234-05مرسوم رئاسي رقم -5

.2005جویلیة سنة 29صادر بتاریخ ، اال45الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ومملكة إسبانیا، ج رعدد 
، یتضمن الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة 2004أفریل 19، المؤرخ في 131-04مرسوم رئاسي رقم -6

.2004أفریل سنة 28ادر بتاریخ ، ص27الدیمقراطیة الشعبیة ودیوان وزراء أكرانیا، ج ر عدد
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من أجل تفادي الإزدواج الضریبي وتجنب التهرب الضریبي والغش * إتفاقیة الجزائر مع ألمانیا 

نوفمبر سنة 12لثروة الموقعة في الجزائر في رائب على الدخل واالضریبیین فیما یتعلق بالض

2007.2

المؤسسات یتطورون في سوق على أساس حریة المبادلات أدركت بعدما أصبح الشخص و 

التنسیق الدولي للحد من المشاكل الضریبیة لذلك توسعت شبكتها جزائر مدى أهمیة التعاون و ال

.1990الإتفاقیة خاصة بعد سنة 

الإیتفاقیات بتوسیع سلطة رقابة الإدارة الجبائیة إلى خارج حدود  هذهكما سمحت أیضا 

أیضا هذه الإتفاقیات للدولة الجزائریة بالإطلاع  على نشاط رعایها في دول  تسمح االدولة كم

المتعلقة بنشاطاتهم المهنیة ها و یلجزائریة بإفشاء أسرار مواطنتتمكن الدولة االأخیرةفبهذه .أخرى

تسمح المساعدة الإداریة بتسهیل عملیة ضف إلى ذلك ؛إمكانیة تقدیر المواردو  خارجالمتواجدة في ال

.3أجنبيفي بلدقمینالمو وق لدى قتحصیل الح

رغم مزایا الإتفاقیات الدولیة في مجال مكافحة لتهرب الضریبي إلا أن مبدأ السیادة 

یلعب الدور الأبرز تجاه أیة معاهدة أو إتفاق دولي بشأن الضرائب لالضریبیة و إن كان ولا یزا

عدم قدرتها على أداء الأهداف التي جاءت من أجلها المبرمة و مما یضعف القوة التنفیذیة للإتفاقیة

.4هي محاربة التهرب الضریبيو 

المبحث الثاني

التهرب الضریبي في الجزائروسائل قمع

التهرب الضریبي التي انعكست سلبا على الخزینة العمومیة والتنمیةنظرا لخطورة جریمة 

ستقرارها، عملت إحمایة مصالح الدولة والحفاظ على من أجل و   –كما رأینا سابقا –لإقتصادیة ا

، یتضمن الإتفاقیة المبرمة بین حكومة الجمهوریة 2007جویلیة سنة 6، المؤرخ في 174-07مرسوم رئاسي رقم -1

.2007جویلیة سنة 17، صادر بتاریخ 40الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة الصین الشعبیة، ج ر عدد 
الإتفاقیة المبرمة بین الجمهوریة الجزائریة ، یتضمن2008جویلیة سنة 14، المؤرخ في 174-08مرسوم رئاسي رقم -2

.2008جویلیة سنة 22، صادرة بتاریخ 33ج ر عدد  الدیمقراطیة الشعبیة وجمهوریة ألمانیا الإتحادیة،

.625-624رضا خلاصي، المرجع السابق، ص ص - 3

.345السابق، صالمهایني محمد خالد، المرجع - 4
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التشریعات الضریبیة على قمع وردع الجریمة الضریبیة وذلك بفرض عقوبات بالغة الشدة على كل 

من یرتكبها بحیث أنها یمكن أن تصل إلى حد الإعدام، ولكن تطورت فكرة العقاب الضریبي 

فنجد  ،عقوبات مقیدة للحریة،...الخ).فأصبحت أخف مما كانت علیه من قبل (غرامات مالیة 

زائري نص أیضا على معاقبة المكلف عند تملصه من دفع الضریبة كما فعلت معظم المشرع الج

التشریعات الضریبیة، وذلك بتقریره لأدوات عقابیة مختلفة، والتي یمكن أن نصنفها إلى عقوبات 

.جبائیة وجزائیة (المطلب الأول) وأخرى عقوبات مهنیة وتهدیدیة (المطلب الثاني)

المطلب الأول

تهرب الضریبي في الجزائراللمكافحة لجبائیة والجزائیةالعقوبات ا

، بيعلى مرتكبي  جریمة التهرب الضریسعیا من طرف القانون لمعاقبة وفرض جزاءات 

د من هذه الظاهرة، وبالتالي عند رسم المشرع إطارا قانونیا یجب على الدولة إتباعه بهدف الح

والإغفالات وكل الأخطاء الجبائیة تطبق عقوبات تجاه كتشاف الأعوان المحققین للمخالفات إ

المكلف الخاضع للرقابة، وتختلف هذه العقوبات من كونها عقوبات جبائیة (الفرع الأول ) أو 

جزائیة (الفرع الثاني ) وذلك حسب درجة خطورة وحجم المخالفة المرتكبة.

لفرع الأولا

الجزائرلمكافحة التهرب الضریبي في العقوبات الجبائیة

تجد العقوبات الجبائیة سندها في القوانین الجبائیة، وتختلف هذه الجزاءات من نص لآخر 

:ى فرض الغرامات، وتتمثل فیما یليومن مضمون لآخر ولكن جمیعها تتفق عل

أولا: الغرامات

عتبار أنها إبائیة هي ذات طبیعة مزدوجة، على عتبر أغلبیة الفقهاء أن الغرامات الجا

تجمع بین صفتي العقوبة والتعویض في نفس الوقت، فهي عقوبة توقع على مرتكبي الجریمة، كما 
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. وبالعودة إلى المشرع الجزائري نجد أنه 1أنها تعتبر تعویض للخزینة العامة عما لحقها من ضرر

.2الطبیعة المختلطة للغرامات الجبائیةأخذ ب

قوبات بالتفصیل یجب أولا التعرف على الأشخاص إذن وقبل أن نتطرق إلى هذه الع

الخاضعین للجزاء. وذلك في النقاط التالیة:

المكلف بالضریبة-أ

الإشارة إلى أن المكلف بالضریبة هو الفاعل الأصلي لإرتكاب جریمة التهرب جدرت

یعتبر «من قانون العقوبات: 41الضریبي، ویقصد بالفاعل الأصلي طبقا لما جاء في نص المادة 

فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على إرتكاب الفعل  بالهبة أو 

.3»الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي

أو الرسوم كما یقصد بالمكلف أیضا هو: كل مدین للخزینة العامة بمبالغ تتمثل في الضرائب

التي یتملص أو یحاول التملص منها كلیا أو جزئیا بتقدمه لمصلحة الضرائب ببیانات ناقصة تربط 

.4الضریبة بأقل مما یجب علیه قانونا

الشریك-ب

یتحمل الشریك في الجریمة الضریبیة المسؤولیة الجزائیة وتطبق علیه العقوبات المقررة، 

القانون لتجریم ومعاقبة عمل الشریك هو ارتباط عمله بفعل أصلي وهو الممول، فكل ما یتطلبه 

.5معاقب علیه وهو بحد ذاته النشاط الإجرامي الموصوف في مختلف القوانین الجبائیة

.202-201سرور أحمد فتحي، المرجع السابق، ص ص- 1

عن غرفة الجنح والمخالفات 07/10/1996استقر بهذا الرأي قضاء المحكمة العلیا بشأن المخالفات الضریبیة بتاریخ -2

الضرائب بأنها نقضت فیه قرار من مجلس قضاء تلمسان الذي وصف فیه دعوى 136291القسم الثالث في القضیة رقم 

دعوى مدنیة، واعتبرت الغرامات الجبائیة تعویضات مدنیة تؤدى إلى إدارة الضرائب، وإنتهت المحكمة العلیا في قرارها إلى 

الطبیعة المختلطة للغرامات الجبائیة التي تغلب علیها العقوبة وإن خالطها التعویض ومن ثمة لا یجوز الحكم بها إلا بناء 

.73الضرائب. نقلا عن: بن صفي الدین أحلام، المرجع السابق، ص على طلب من إدارة 

، 318ص  7، ج ر عدد 1982فبرایر 13، المؤرخ في 04-82من قانون العقوبات، المعدلة بالقانون رقم 41المادة -3

المرجع السابق.
  .31ص نفسه،عوادي مصطفى، رحال ناصر، المرجع -4

لمرجع السابق.، اقانون العقوباتمن 42المادة -5
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یعتبر شریكا في الجریمة «:من قانون العقوبات42ویقصد بالشریك طبقا لنص المادة 

ل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على من لم یشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بك

.1»ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

الشخص المعنوي -ج

إلى المساءلة الجنائیة وذلك عندما یخالف ما -كما نعرف–یخضع الشخص الطبیعي 

إلى أذهاننا هو أنه:هل  یجوز جاء في القانون الجبائي المعمول به. لكن السؤال الذي یتبادر 

؟ مساءلة الشخص المعنوي جنائیا

ذكر المشرع الجزائري مسؤولیة الأشخاص المعنویة على سبیل الحصر، بحیث أنها تقع 

وهذا  فقط على الأشخاص الخاضعة للقانون الخاص كالشركات والجمعیات والمؤسسات والهیئات.

أو یكون الأشخاص -1«:والتي تنص على ما یليمن قانون الطابع36/1ما تثبته المادة 

مات المالیة الصادرة في االشركات المحكوم علیهم لنفس المخالفة متضامنین في دفع الغر 

التي تنص على و  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة303/9، وكذا المادة 2».حقهم

،عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع لقانون الخاص-9«:مایلي

بالعقوبات الملحقة ضد المتصرفین أو الممثلین وبات الحبس المستحقة و یصدر الحكم بعق

أما الأشخاص المعنویة العامة مثل: الدولة، الولایة، . و 3»الشرعیین أو القانونیین للمجموعة.

.4العمومیة فإنها لا یمكن مساءلتهم جنائیا لأنه یطبق علیها القانون العامالبلدیة، والمرافق 

ن مخالفات الإلتزامات وللتوضیح أكثر فإن الشخص المعنوي یتحمل المسؤولیة الجزائیة ع

ومن فإن العقوبات المقررة تطبق علیه هذا من جهة، وبالتالي ،باعتباره المسؤول القانونيالضریبیة 

والتعبیر عن إرادة الشخص عن التنفیذ ولالمسؤ على ممثله القانوني باعتباره ق جهة أخرى تطب

من قانون العقوبات، المرجع السابق.42المادة - 1

من قانون الطابع، المرجع السابق.36المادة - 2

من قانون المالیة لسنة 28من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بموجب المادتین: 303المادة -3

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26مؤرخ في 12-12من القانون رقم 13، المرجع السابق. والمادة 2003

.2012دیسمبر سنة 30، الصادر في 72، ج ر عدد 2013

.32-31-30سابق، ص ص المرجع العوادي مصطفى، رحال ناصر، - 4
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جریمة التهرب الضریبي، فإنه یتم تطبیق العقوبات المالیة والعقوبات ارتكبأما إذا .المعنوي

الأخرى (غلق، حل، إقصاء..) على الشخص المعنوي باعتباره المسؤول الفعلي، أما العقوبات 

المقیدة للحریة وبعض الغرامات الجزائیة تطبق على الشخص الطبیعي باسم الشخص المعنوي أو 

.1الممثل أو المسیر

یمكن الإشارة إلى أن الغرامات الجبائیة تختلف من نص لآخر مضمونا ومقدارا، ویتضح 

ذلك فیما یلي:

رائب المباشرة والرسوم المماثلةبالنسبة لقانون الض-أ

یتعرض المكلف بالضریبة  إلى أول غرامة جبائیة متعلقة بعدم التصریحات بالوجود في 

دج وتفرض تلقائیا وبطریقة مباشرة لمخالفة 30.000آجاله المحددة بتطبیق غرامة مالیة محددة ب 

.2الإجراءات الجبائیة

مین دج) المكلفین المنت5.000یعاقب بغرامة تقدر ب خمسة آلاف دج جزائري («

للنظام الجزافي أو التقدیر الإداري والذین لا یمسكون  الدفاتر المرقمة والمسجلة والمنصوص 

.3»من هذا القانون30و  12-15علیها في المادتین 

دج عند عرقلة أعوان الضرائب 30.000دج و  10.000یعاقب أیضا بغرامة تتراوح مابین 

.4في القیام بأعمالهم

.152طورش بتاتة، المرجع السابق، ص- 1

یعاقب المكلف بالضریبة الذي :«من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على ما یلي 194/1نصت المادة -2

30.000لقانون ، بدفع غرامة جبائیة محددة ب من هذا ا183یقدم تصریحا بالوجود، المنصوص علیه في المادة 

المرجع السابق.هذه المادة معدلة بموجب ،»دج، وهذا دون المساس بالعقوبات المنصوص علیها في هذا القانون.

، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 1992أكتوبر 11، المؤرخ في 11-92من المرسوم التشریعي رقم 27المادتین: 

، 1998دیسمبر سنة 31، المؤرخ في 12-98من القانون رقم 19. والمادة 1992لسنة 73،  ج ر عدد 1992

.1998لسنة 98، ج ر عدد 1999ة لسنة المتضمن قانون المالی
.نفسهمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المرجع194/3المادة -3
كل شخص یتصرف بأي طریقة كانت بحیث یتعذر على «من القانون نفسه، على ما یلي: 304/1نصت المادة -4

إلى  10.000بمهامهم، یعاقب بغرامة جبائیة تبلغ من الأعوان المؤهلین لمعاینة مخالفات تشریع الضرائب، القیام 

.»دج..30.000
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.ن الضرائب غیر المباشرةوبالنسبة لقان-ب

هنا نمیز بین نوعین من العقوبات الجبائیة:

.العقوبات الثابتة-1

على جمیع المخالفات للأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة یعاقب 

إلى  524دج مع مراعاة الأحكام المنصوص علیها في المواد25.000إلى  5.000بغرامة من 

.1من هذا القانون527

.العقوبات النسبیة-2

مسدد ففي حالة التملص من الحقوق یعاقب بغرامة مساویة لمبلغ الضریبة أو الرسم غیر ال

.2دج50.000دون أن یقل مبلغ الغرامة عن

أما الأفعال المخالفة للقانون والخاضعة للغرامة نذكر من بینها: 

الجبائیة بأي وسیلة كانت أثناء تأدیة مهامهم وفي هذه الحالة تتراوح مابین أعوان المراقبة عرقلة  -

.3دج 100.000دج إلى  10.000

نقضاء الأجل المحدد لحفظها وتتراوح الغرامة المطبقة في إإتلافها قبل رفض تقدیم الوثائق أو -

.4دج 10.000دج و  1.000هذه الحالة 

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص علیها في «من قانون الضرائب غیر المباشرة، على ما یلي: 523نصت المادة -1

وحق ضمان المعادن الثمینة، ومع مراعاة الأحكام المنصوص علیها في المواد للمسحوقاقانون العام، لاسیما بالنسبة 

من قانون الضرائب غیر المباشرة یعاقب على جمیع المخالفات الأحكام القانونیة و التنظیمیة 527إلى  524من 

من القانون  54ة معدلة بموجب الماد»دج.25.000إلى  5.000المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة بغرامة جبائیة من 

، المرجع السابق.2002المالیة لسنة 
في حالة إستعمال طرق إحتیالیة، ومهما كان مبلغ -2«، من القانون نفسه، على ما یلي: 524/2نصت المادة -2

أدناه( أنواع كحول مغیرة ) تحدد 530/2الحقوق موضوع الغش وكذا في حالة الغرامة المنصوص علیها  في المادة 

».دج50.000أعلاه، بضعف الحقوق موضوع الغش، على ألا تقل عن 1المنصوص علیها في الفقرة أ/الغرامة
یعاقب كل من یجعل، بأي وسیلة كانت، «من قانون الضرائب غیر المباشرة، على ما یلي: 537/1نصت المادة -3

إلى   10.000وظائفهم بغرامة جبائیة من الأعوان المؤهلین لإثبات المخالفات لتشریع الضرائب، غیر قادرین على تأدیة 

، المرجع السابق.2003من قانون المالیة لسنة 57، معدلة بموجب المادة »دج 100.000
كل شخص أو شركة ترفض تقدیم وثائق یوجب علیها تنظیم أو «من القانون نفسه، على ما یلي: 538نصت المادة -4

  .»دج.10.000إل 1.000المحددة لحفظها، تعاقب بغرامة جبائیة من إتلاف هذه الوثائق قبل إنقضاء الآجال 
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ق یتبین أنها غیر صحیحة تطبق جبائي في إعداد وثائأو خبیرفي حالة مساهمة وكیل أعمال -

بالنسبة للمخالف 2.000بالنسبة للمخالفة للأولى المسلطة في حقه و 1.000حدد من غرامة ت

.1في مبلغ الغرامة لكل مخالفة جدیدة1.000الثانیة و هكذا دولیك مع زیادة 

.بالنسبة لقانون التسجیل -ج

ئیة فضلا عن العقوبات الجبا«:التسجیل على مایليمن قانون 119/1تنص المادة 

باستعماله  أو بو حاول التملص كلیا أو جزئیا من وعاء الضرائالمطبقة، یعاقب كل من تملص أ

من 120/2أما المادة »2دج. 20.000إلى  دج 5.000تدلیسیة، بغرامة جزائیة تتراوح من  اطرق

، ئیة في حالة الرسوم المتملص منهافیما یخص العقوبات الجبا«:یلينصت على ماالقانون 

أن تقل عن ربعة أضعاف هذه الرسوم من دونئما مساویة لأ تكون داالمطبقةفإن الغرامة

.»3دج 5000

.نسبة لقانون الطابعبال-د

 ةمن قانون الطابع نجد بأن كل غش أو محاولة للغش وبصف33بالعودة إلى نص المادة 

، یتم عن طریق یض الضریبة للشبهةتعر عامة كل مناورة تكون غایتها أو نتیجتها الغش أو

بالعقوبة المنصوص علیها في التشریع  ایعاقب علیه4إلیها في المادة المشار الآلاتإستعمال 

إن المساهمة في إعداد أو إستعمال وثائق أو معلومات معروفة بأنها :«من القانون نفسه، على ما یلي544المادة -1

سابیة غیر صحیحة من قبل كل رجل أعمال أو خبیر أو بصفة عامة، كل شخص أو شركة مهنتها مسك الكتابات الح

لعدة زبائن أو المساعدة في مسكها، تعاقب بغرامة جبائیة تحدد ب:

دج بالنسبة للمخالفة الأولى المبینة في حقه؛1.000-

دج بالنسبة للمخالفة الثانیة؛2.000-

ة دج في مبلغ الغرام بالنسبة لكل مخالفة جدید1.000دج بالنسبة للمخالفة الثالثة، وهذا دوالیك مع زیادة 3.000-

من ون أن یكون هناك تمیز فیما إذا كانت هذه المخالفة قد أرتكبت من قبل واحد أو عدة مكلفین بالضریبة إما بالتتابع 

».وإما في آن واحد

، المرجع السابق.2012من قانون المالیة لسنة 17من قانون التسجیل، المعدلة بموجب المادة 119/1المادة- 2

، 1999دیسمبر 23، المؤرخ في 11-99من قانون رقم 21من قانون التسجیل، المعدلة بموجب المادة 20/2المادة -3

، المرجع السابق. 1999دیسمبر سنة 25، الصادر في 92، ج ر عدد 2000یتضمن قانون المالي لسن 
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الجاري به العمل بالنسبة لكل ضریبة متملص منها.غیر أنه في حالة إستعمال آلة بدون ترخیص 

.1دج 10.000یمكن أن تكون أقل من الغرامة لادارة ، فإنمن الإ

أن كل من نقص أو حاول الإنقاص كلیا أو جزئیا من بنجد ابعطال انونق  34أما المادة 

وتصفیته أو دفع الضرائب أو الرسوم المترتبة علیه بإستعمال الغش تطبق علیها  ةوعاء الضریب

فإنها من نفس القانون 35/2أما المادة .2دج 20.000إلى  5.000بین جزائیة تتراوح ةغرام

تكون الغرامة المترتبة تساوي دائما بحیثالعقوبات الجبائیة في حالة التملص من الرسوم،حددت 

نصت ابعطال انونمن ق37أما المادة .3دج 2.000خمس مرات هذه الرسوم دون أن تقل عن 

نة المخالفات لتشریع الضرائب االأعوان المؤهلین لمعیبأي طریقة كانت،،من یجعلكل كذلك على

.4دج 100.000إلى  10.000تتراوح من، یعاقب بغرامةمهامهمفي حالة تمنعهم من القیام ب

.ة لقانون الرسوم على رقم الأعمالبالنسب-ه

نجد بأنها تعاقب كل من یقوم انون الرسم على رقم الأعمالقمن بالرجوع إلى نص المادة 

افة، بالرسم على القیمة المضالتطبیقیة المتعلقة بمخالفة الأحكام القانونیة أو النصوص التنظیمیة

دج وفي حالة إستعمال طرق تدلیسیة یحدد مبلغ 2.500إلى  500بغرامة جبائیة تتراوح ما بین 

.5دج 5.000إلى  1.000الغرامة الجبائیة من 

، غیر السنوي المصرح به من طرف المدینالأعمالبعد عملیة التحقیق أن رقموإذا تبین 

، أو إذا طبق الخصم في غیر محله، یضاف إلى مبلغ الرسوم المتملص منها النسب لآتیة: فكا

دج  50.000مبلغ ن ع في السنة المالیة یزیدالمجموعإذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها10%-

أو یساویه.

، المرجع السابق.2000لیة لسنة من قانون الما31، من قانون الطابع، المعدلة بموجب المادة 33المادة -1
من قانون المالیة 21، والمادة 2000من قانون المالیة لسنة31من القانون نفسه، المعدلة بموجب الماد 34المادة -2

.2012لسنة 

، المرجع السابق.2000من قانون المالیة لسنة 31، من نفس القانون، المعدلة بموجب المادة 35/2المادة - 3

، المرجع السابق.2000من ق.م  لسنة 31، من القانون نفسه، معدلة بموجب المادة 37دة الما- 4

من قانون الرسم على رقم الأعمال، المرجع السابق.114المادة - 5
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یقل أو و  50.000نها في السنة المالیة یزید عن مبلغ ما كان مبلغ الرسوم المتملص إذ 15%-

دج أو یساویه.200.000ساوي عن مبلغ 

دج .وفي  200.000إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها في السنة المالیة یزید عن مبلغ 25%-

حقوق وهذا حسب نص . على مجمل ال%100حالة إستعمال طرق تدلیسیة ، تطبق غرامة بنسة 

.1انیة من قانون التسجیلولى و الثفي فقرتیها الأ116المادة 

و 1.000غرامة جبائیة یتراوح مبلغها بین سوم على رقم الأعمالر ال انونق كما أضاف

،دج على كل من یجعل الأعوان المؤهلین لمعاینة المخالفات المتعلقة بالتشریع الجبائي10.000

.1222وظائفهم في نص المادة في وضع یستحیل فیه أداء 

.ثانیا: الزیادات

تمثل نسبة تختلف باختلاف درجة المخالفة وتطبق على المكلف عند عدم دفعه بتسویة 

وضعیته في الآجال المحددة قانونا، كما أنها تفرض تلقائیا، وهي مقررة في حالات معینة:

.التصریحالتأخر في تقدیم -أ

% فیما یخص 25أقر المشرع الجزائري عند التأخر في تقدیم التصریح أن تطبق زیادة 

.3الضرائب المباشرة

.ي التصریح أو القیام بأعمال الغشالنقص ف–ب 

م عندما یصرح المكلف ملز ،من قانون الضرائب المباشرة193/1بناء على نص المادة 

لى الأسس أو العناصر التي تعتمد لتحدید وعاء الضریبة، أو عبتقدیم تصریحات تتضمن الإشارة 

یبین دخلا أو ربطا ناقصا أو غیر صحیح، یزاد على مبلغ الحقوق التي تملص منها أو أقل بها 

نسبة :

دج أو یساویه.50.000% إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یقل عن 10-

قانون الرسم على رقم الأعمال، المرجع السابق.من116المادة - 1

.نفسهمن القانون،122المادة - 2

تفرض تلقائیا الضریبة على المكلف بالضریبة «قانون الضرائب غیر المباشرة، على ما یلي: من192نصت المادة -3

الذي لم یقدم التصریح السنوي ، حسب الحالة ، إما بصدد الضریبة على الدخل و إما بصدد الضریبة على أرباح 

، المرجع السابق.%»25الشركات و یضاعف المبلغ المفروض علیه بنسبة 
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دج أو  200.000دج ویقل عن مبلغ 50.000مبلغ الحقوق المتملص منها یفوق  % إذا كان15-

یساویه.

.1دج 200.000% إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یفوق 25-

وعند محاولة المكلف القیام بأعمال تدلیسیة أو بأعمال الغش تطبق علیه زیادة موافقة لنسبة 

فق هذه النسبة حصة الحقوق التي تم إخفاؤها مقارنة الإخفاء المرتكبة من طرف المكلف، توا

%، وفي حالة عدم 50بالحقوق المستحقة بعنوان نفس السنة،  ولا یمكن أن تقل هذه الزیادة عن 

% بحیث تطبق كذلك هذه النسبة عندما تتعلق الحقوق 100دفعه لأي حق تحدد النسبة ب 

.2طاع من المصدرالمتملص منها بالحقوق الواجب دفعها عن طریق الاقت

التأخیر في تقدیم التصریح: -ج 

یترتب على الإیداع المتأخر للتصریحات التي تحمل عبارة "لا شيء" والتصریحات التي تكتب 

من طرف المكلفین بالضریبة الذین یستفیدون من الإعفاء جبائي أو الذین یتحصلون على نتائج 

عاجزة تطبیق الغرامات الآتیة: 

عند تكون مدة التأخیر شهرا واحدا .دج،2.00-

دج عندما یتجاوز التأخر شهرا ویقل عن شهرین.5.000-

3دج عندما یتجاوز التأخر شهرین.10.000-

،  27-95من القانون رقم 17من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بموجب المواد: 193/1ادة الم-1

من 10، والمادة 1995لسنة 82، ج ر عدد 1996، المتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر سنة 30المؤرخ في 

دیسمبر31، المؤرخ 16-05نون رقم من القا12لمادة ، وا2002من قانون المالیة لسنة 6، والمادة 2002ق.م لسنة 

، 11-17القانون رقم من8، والمادة 2005لسنة 85، ج ر عدد 2006، المتضمن قانون المالیة لسنة 2005سنة 

دیسمبر سنة 28، الصادر في 76، ج ر عدد 2018، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر سنة 2المؤرخ في 

سابق.، المرجع ال2017

.، من القانون نفسه193/2المادة ا - 2

لسنة من قانون المالیة 29، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بموجب المادتین:  322المادة -3

، المتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر سنة 23، المؤرخ في 06-2000من قانون رقم 13، والمادة 1996

، المرجع السابق.2000دیسمبر سنة 24، الصادر في 2001
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ثالثا: المصادرة 

قد عرف  نجد أن المشرع الجزائري من قانون العقوبات15بالرجوع إلى نص المادة 

المصادرة بأنها الأیلولة النهائیة  إلى الدولة لمال أو مجموعة من أموال معینة، أوما یعادل قیمتها 

عند الإقتضاء. كما أنها تعني نقل ملكیة أو أكثر، فالأشیاء المصادرة تؤول إلى المجني علیه أو 

.1إلى خزانة الدولة كتعویض عما سببته من ضرر

من ق ض.غ.م نجد أیضا أن المشرع نص على عقوبة 525وكذلك بالرجوع إلى نص المادة 

المصادرة كما یلي:

أعلاه، 524و 523"إن المخالفات التي یتم قمعها ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 

ه، وتصادر تؤدي في جمیع الحالات إلى مصادرة الأشیاء ووسائل التزویر المحددة في المقطع أدنا

أیضا الأجهزة أو أجزاء الأجهزة المخصصة للتقطیر وغیر المدموغة أو التي تكون حیازتها غیر 

من هذا القانون.66و 64شرعیة طبقا لأحكام المادتین 

وتعتبر كأشیاء أو وسائل التزویر، لیس فقط الأجهزة والأوعیة والآلیات والأواني غیر المصرح بها 

2خرى المستعملة في نقل الأشیاء المحجوزة".العربات أو الوسائل الأ

من ق. ض.غ. م كذلك على استعمال طوابع مزورة أو مستعملة من 531كما نصت المادة 

قبل وكذلك بیع التبغ وعلیه تلك الطوابع یمكن أن تؤدي إلى تطبیق العقوبات المنصوص علیها في 

.2103و 209المادتین 

على : "إن الأوعیة الحاویة للكحول المرسلة من  ق ض غ م من213كما تنص المادة 

معامل التقطیر الكابتة أو المتجولة یجب أن تكون حاملة لأوراق أو بطاقات تشیر إلى اسم موطن 

.4المرسل إلیه ونوع السائل و كمیته (الحجم، الدرجة، الكحول الصافي) وساعة الرفع وأجل النقل"

ن قانون العقوبات نجدها تنص على الأشیاء التي لا تكون م15وبالرجوع إلى نص المادة 

غیر قابلة للمصادرة:

من قانون العقوبات،المرجع السابق.15المادة - 1

.من قانون الضرائب غیر المباشرة، المرجع السابق525المادة - 2

، من قانون الضرائب غیر المباشرة، المرجع السابق.531المادة - 3

من القانون نفسه، المرجع السابق.،213المادة - 4
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محل السكن اللازم لإیواء الزوج وأولاد المحكوم علیه إن كانوا یشغلونه فعلا، عند معاینة -1

المخالفة وعلى شرط أن لا یكون هذا المحل مكتسبا عن طریق غیر مشروع.

من قانون 378من المادة 8و 7و 5و 4و 3و 2رقم  الأموال المشار إلیها في الفقرات-2

الإجراءات المدنیة.

المداخیل الضروریة لمعیشة الزوج وأولاد المحكوم علیه و كذلك الأصول الذین یعیشون تحت -3

.1كفالته 

الفرع الثاني

لمكافحة التهرب الضریبي في الجزائرالعقوبات الجزائیة

تشیر القوانین الجبائیة إلى العقوبات الجبائیة بالإضافة إلى العقوبات الجزائیة إلا أنها كثیرا 

ما ترجع هذه القوانین إلى نصوص قانون العقوبات في توقیع الجزاء. وتتفرع العقوبات الجزائیة إلى 

تكمیلیة (ثانیا)  عقوبات أصلیة (أولا) تحتوي على عقوبات سالبة للحریة وغرامات مالیة، وعقوبات 

تتمثل في الجزاءات السالبة للحقوق.

أولا: العقوبات الأصلیة

یمكن للإدارة الجبائیة أن تباشر متابعات جزائیة ضد المكلف الذي تملص أو حاول التملص 

باستعمال طرق  تدلیسیة في إقرار وعاء أي ضریبة أو حق أو رسم خاضع له، أو تصفیته كلیا أو 

تي:جزئیا، بما یأ

دج، عندما لا یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 100.000دج إلى  50.000غرامة مالیة من -

  دج. 100.000

 أودج  5000.000دج إلى  100.000الحبس من شهرین إلى ستة أشهر وغرامة مالیة من -

دج، ولا یتجاوز 1.000.000هاتین العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها بإحدى

  دج. 5.000.000

من قانون العقوبات، المرجع السابق.15المادة - 1
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دج أو  5.000.000دج إلى  2.000.000سنوات وغرامة مالیة من 5الحبس من سنتین إلى -

دج ولا یتجاوز 5.000.000بإحدى هاتین العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 

  دج. 10.000.000

10.000.000دج إلى  5.000.000سنوات وغرامة مالیة من 10سنوات إلى 5الحبس من -

.1دج 10.000.000دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 

من ق.ض.غ.م كل من یستخدم طرق احتیالیة للتملص أو محاولة 532وتعاقب المادة 

التملص من مجموع أو جزء من وعاء الضریبة أو التصفیة أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو 

دج وبالحبس من سنة إلى خمس 200.000دج إلى  50.000خاضع لها، وذلك بغرامة من 

عقوبتین فقط.سنوات أو بإحدى هاتین ال

) المبلغ 1/10غیر أن هذا الحكم لا یطبق في حالة الإخفاء إلا إذا كان هذا الأخیر یتجاوز (

.2دج 10.000الخاضع للضریبة أو مبلغ 

دج وسجن من 20.000دج الى  5.000وعلى هذا النحو فان الغرامة المطبقة تتراوح بین 

من قانون 119ین طبق لما جاء في نص المادة عام إلى خمسة أعوام أو بإحدى هاتین العقوبت

الإشارة إلیه أن هذه العقوبة لا تطبق في حالة الإخفاء إلا إذا كان بجدرالتسجیل، وما 

.3دج 1.000مبلغ  أو) المبلغ الخاضع للضریبة 1/10یتجاوز(

ى الشریك، نلاحظ أن هذه الجزاءات تطبیقها لا یقتصر فقط على الفاعل الأصلي وإنما یمتد إل

من قانون العقوبات، یطبق على 42وتعریف شركاء مرتكبي الجرائم والجنح المحددة بموجب المادة 

شركاء مرتكبي المخالفات المشار إلیهم في الفقرة السابقة، ویعتبر على الخصوص كشركاء 

الأشخاص:

ل قسائم في الخارج.الذین یتدخلون بصفة غیر قانونیة للاتجار في القیم غیر المنقولة أو تحصی-

،  2003لسنة من قانون المالیة 28من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بموجب المادتین: 303المادة -1

، المرجع السابق.2012من قانون المالیة لسنة 13والمادة 

، من قانون الضرائب غیر المباشرة، المرجع السابق.532المادة - 2

من، قانون التسجیل، المرجع السابق.119المادة - 3
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.1الذین قبضوا باسمهم قسائم یملكها الغیر-

و تطبق على شركاء مرتكبي المخالفات الجبائیة نفس العقوبات المطبقة على مرتكبها وذلك 

و 544  و 542من  ق.ر.ر.أ، والمواد 128و 126من ق.ط ، والمادتین 35/1تطبیقا للمادة 

من ق.ض.غ.م.ر.م. والتي تنص على:306مع مراعاة أحكام المادة 303/3

" یعاقب على المشاركة في إعداد أو استعمال وثائق أو معلومات یثبت عدم صحتها، من قبل 

وكیل أعمال أو خبیر وبصفة أعم من قبل كل شخص أو شركة تتمثل مهنتها في مسك السجلات 

  قدرها:الحسابیة أو في المساعدة على مسكها لعدة زبائن بغرامة جبائیة 

دج، عن المخالفة الأولى المثبتة.1.000-

دج، عن المخالفة الثانیة.2.000-

دج إلى مبلغ الغرامة عن كل 1.000دج، عن المخالفة الثالثة وهكذا دوالیك بإضافة 3.000-

مخالفة جدیدة دون أن تستوجب ذلك التمییز فیما إذا ارتكبت المخالفات لدى مكلف واحد بالضریبة 

"2عدة مكلفین أما بالتعاقب وإما بالتوازن....أو لدى 

سنوات یحكم القانون 5ویضاف إلى ذلك أنه في حالة العود التي یرتكبها المكلف خلال 

بمضاعفة العقوبات سواء كانت جبائیة أو جزائیة دون الإخلال بالعقوبات الخاصة مثل: المنع من 

.3ممارسة المهنة، والعزل من الوظیفة، وغلق المؤسسة... الخ

ثانیا: العقوبات التكمیلیة

بها تلك الجزاءات السالبة للحقوق وذلك في حالة ارتكاب مخالفات للأحكام القانونیة یقصد 

والتنظیمیة المتعلقة بالضرائب، ویتم اللجوء إلیها خاصة في حالة العود بالنسبة لفئة من فئات 

المهن الحرة الذین منحوا صلاحیات واسعة بسبب المهنة التي یمارسونها، وهذا بهدف حمایة 

العمومیة والاقتصاد الوطني من المناورات التدلیسیة التي تؤدي إلى التهرب الضریبي، الخزینة 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المرجع سابق.303المادة - 1

.، من القانون نفسه306المادة - 2

.السابق، المرجع303المادة - 3
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والتي تقوم بتسهیلها هذه الفئة ومساعدة المكلفین بذلك، مخلین بواجباتهم وبالثقة التي منحت لهم 

.1بموجب مهنتهم

حرمان من مباشرة ال، المنع من الإقامة،تحدید الإقامةوتتمثل العقوبات التكمیلیة أساسا في:

نشر الحكم وتعلیقه، وقد ، 2حل الشخص الاعتباري، لمصادرة الجزئیة للأموال، بعض الحقوق

أجمعت كل النصوص الضریبیة على أنه بإمكان المحكمة أن تأمر بنشر الحكم كاملا أو مستخرجا 

.3المحكوم علیهمنه في الجرائد التي تعینها وبتعلیقه في الأماكن التي تحددها وذلك على نفقة 

.4وتكون هذه العقوبة إلزامیة في حالة العود

بخصوص رجال الأعمال والخبراء 544رائب غیر المباشرة في مادته كما نص قانون الض

والمحاسبین على انه في حالة العود أو تعدد الجرائم المثبتة بحكم واحد أو بعدة أحكام تطبق علیهم 

ة مهن رجال الأعمال أو مستشار جبائي أو خبیر أو محاسب ولو بقوة القانون عقوبات منع مزاول

.5بصفة مسیر أو مستخدم، وتطبق علیهم أیضا عند الاقتضاء عقوبة غلق المؤسسة

مصادرة الأشیاء موضوع الغش ووسائل التزویر، وقد انفرد بهذا الحكم قانون الضرائب غیر 

لمصرح بها المستعملة في عملیات الصنع أو منه، وكذلك الأواني غیر ا525المباشرة في المادة 

.6الحیازة وكذلك العربات أو الوسائل الأخرى المستعملة في نقل الأشیاء المحجوزة

.7غلق المؤسسة أو المحل مؤقتا-

.166-165طورش بتاتة، المرجع السابق، ص ص - 1

.38عوادي مصطفى، رحال ناصر، المرجع السابق، ص - 2

دة من قانون الضرائب غیر المباشرة، والما550من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والمادة 303راجع المواد:-3

من قانون التسجیل.120
من قانون الضرائب غیر المباشرة، 546من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والمادة 303/3راجع المادة -4

.من قانون التسجیل، المرجع السابق120والمادة 

من قانون الضرائب غیر المباشرة، المرجع السابق.544المادة - 5

قانون الضرائب غیر المباشرة، المرجع السابق.، من 525المادة - 6

من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق.146المادة - 7
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المطلب الثاني

لمكافحة التهرب الضریبي في الجزائرالعقوبات التهدیدیة والمهنیة

أقر المشرع الجزائري من أجل ردع التهرب الضریبي إلى جانب العقوبات الجبائیة 

والجزائیة، عقوبات أخري تتمثل في عقوبات مالیة تستخدمها الإدارة للضغط على المكلفین 

بالضریبة من أجل الإلتزام بواجباتهم الضریبیة وهو ما یعرف بالعقوبات التهدیدیة ( الفرع الأول )، 

ا عقوبات تمس نشاط المكلف، وذلك بمنعه من مزاولة المهنة... الخ وهو ما یعرف ونجد أیض

بالعقوبات المهنیة (الفرع الثاني).

لفرع الأولا

لمكافحة التهرب الضریبي في الجزائرالعقوبات التهدیدیة

سم التلجئة المالیة، وتعتبر وسیلة إدیدیة تحت نصت النصوص الجبائیة على العقوبات الته

ضغط على المكلفین بالضریبة وإجباره على تنفیذ التزاماته من طرف الإدارة الجبائیة، وهي عبارة 

.1عن مبلغ مالي یدفعه المكلف بالضریبة عن كل یوم تأخیر عن أداء التزاماته الضریبیة

أو شركة ترفض منح حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات التي یتعین على كل شخص 

تقدیمها وفقا للتشریع، أو تقوم بإتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الآجال المحددة یتعین علیها 

دج، وهذا ما جاءت به نص المادة 50.000دج إلى  5.000لحفظها، بغرامة جبائیة یتراوح مبلغها 

.2ةمن قانون الإجراءات الجبائی62

دج، كحد أدنى 100ها "یترتب على هذه المخالفة، زیادة على ذلك تطبیق تلجئة مالیة قدر 

عن كل یوم تأخیر تبدأ سریانها  من تاریخ المحضر المحرر لإثبات الرفض وینتهي یوم وجود 

عبارة مكتوبة من قبل العون المؤهل على احد دفاتر المعني، تثبت بـأن الإدارة الجبائیة قد تمكنت 

من الحصول على حق الإطلاع على الوثائق.

جئة المالیة من طرف المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا التي تثبت یتم النطق بالغرامة والتل

في القضایا المستعجلة، بناء على عریضة یقدمها مدیر الضرائب بالولایة بدون مصاریف، تبلغ 

.80بن صفي الدین أحلام، المرجع السابق، ص - 1

من  قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق.162المادة - 2
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نسخة من العریضة للأطراف من طرف كتابة ضبط المحكمة الإداریة، ویقوم قابض الضرائب 

.1بتحصیل الغرامة والتلجئة المالیة

أن كل شخص أو  «على: انون الضرائب غیر المباشرةمن ق538المادة كذلك وتنص 

شركة ترفض تقدیم وثائق یتوجب علیها تنظیم أو إتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الآجال 

دج، ویترتب على هذه 10.000دج إلى  1.000المحددة لحفظها، تعاقب بغرامة جبائیة من 

دج على الأقل عن كل یوم تأخیر یبتدئ 50ي أو تلجئة مالیة قدرها المخالفة تطبیق إكراه مال

من تاریخ المحضر المحرر من اجل إثبات الرفض، وینتهي في الیوم الذي یثبت فیه بیان 

قبل عون مؤهل في احد دفاتر المعني بأن الإدارة قد مكنت من الحصول على الوثاق مكتوب من

.2»المقررة

من قانون الإجراءات الجبائیة قد حدد مبلغ 63ونلاحظ أن المشرع الجزائري في المادة 

فقد حددها انون الضرائب غیر المباشرةمن ق538دج، أما في المادة 100التلجئة المالیة ب 

انون الضرائب من ق538دج، وبالتالي نستنتج أن المشرع قد أغفل في إلغاء نص المادة 50بمبلغ 

من 123ونقل أحكامها إلى قانون الإجراءات الجبائیة، كما فعل بالنسبة للممدتین: لمباشرةغیر ا

لذلك فإن النص الواجب التطبیق انون الطابع،من ق40والمادة انون الرسم على رقم الأعمال،ق

.3من قانون الإجراءات الجبائیة63هي أحكام المادة 

:4عنصرین همایشترط لفرض الغرامة التهدیدیة توفر

أن یكون التنفیذ عینیا مزال ممكنا، أي لا یكون التنفیذ العیني مستحیلا نتیجة لقوة قاهرة أو -

بسبب أجنبي، أي لا حاجة لطلب الحكم بالغرامة التهدیدیة، أما إذا كان بسبب عدم إمكانیة التنفیذ 

مه فهذا لا العیني هو إتلاف الوثائق قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظها من قبل المكلف أو بعل

یوقف التنفیذ. 

سابق.، من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع ال63المادة - 1

من قانون الضرائب غیر المباشرة، المرجع السابق.538المادة - 2

.181طورش بتاتة، المرجع السابق، ص - 3

.81نقلا عن: بن صفي الدین أحلام، المرجع السابق، ص - 4
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أن یكون التنفیذ غیر ممكن أو غیر ملائم إلا إذا قام به المكلف شخصیا، أي یكون الإمتناع -

عن تسلیم الوثائق والمستندات وعدم تمكین الإدارة من الاطلاع علیها منه شخصیا.

لم یقم المشرع الجزائري بتوضیح كیفیات حساب الغرامة التهدیدیة أو بما یسمى التلجئة المالیة، 

بل حدد فقط یوم بدایة احتسابها بحیث تثبت بدایة الحساب من یوم الامتناع عن تقدیم الوثائق 

والمستندات بمحضر أعوان الضرائب المكلفین بذلك، وینتهي بوضع الأعوان في سجلات 

.1ستندات المكلف بالضریبة عبارة "تبین أن الإدارة قد تمكنت من الحصول أو الإطلاع علیها"وم

من قانون الإجراءات الجبائیة المحكمة 63تتولى تطبیق الغرامة التهدیدیة حسب المادة 

الإداریة المختصة إقلیمیا التي تبث في القضایا الإستعجالیة على أساس عریضة یقدمها المدیر 

.2لائي للطرفینالو 

حرفیا، نلاحظ أنه لا یوجد هناك محاكم إداریة 63ولكن عند الاعتماد على نص المادة 

مستقلة بل توجد غرف إداریة مستقلة على مستوى المجالس القضائیة التي تختص بالبث في 

دیة یبقى القضایا الإستعجالیة وكذا القضایا الإداریة، وبالتالي فإن طریقة حساب الغرامة التهدی

.3غامضا في حالة إذا لم یستجیب المكلف بالضریبة لمنح الإدارة حق الاطلاع على الوثائق

ون من طرف الجهة ة ذات طابع مدني ما دام أن النطق بها یكنتیجة لذلك فإن الغرامة التهدیدیوك

ضبط نه یتم تحصیلها من طرف قابض الضرائب المختص بمجرد تبلیغ كتابة أالقضائیة، بحیث 

المحكمة الإداریة العریضة للأطراف المعنیة والسلطة التقدیریة تكون للقاضي، وهذا ما جاء في 

.4من قانون الإجراءات المدنیة471نص المادة 

وبالتالي فإن الغرامة التهدیدیة لا یمكن أن تبدأ بالسریان إلا من یوم حیازة الحكم على القوة 

لا یمكن التنفیذ المالي على المكلف لحمله على تنفیذ حكم في حین التنفیذیة، وهذا انطلاقا من أنه 

هذا الأخیر لا یقبل التنفیذ، وفي حالة إصرار المكلف الصادر في حقه حكم في حقه على رفضه، 

ترجع إدارة الضرائب إلى محكمة الموضوع مهما كانت الجهة التي قضت بالغرامة التهدیدیة 

.80بن صفي الدین أحلام، المرجع السابق، ص - 1

من قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق.63الماد - 2

.183طورش بتاتة، المرجع السابق، ص - 3

من نفس القانون.471المادة - 4
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یلها إلى تعویض عن الضرر الذي یمكن أن یكون قد لحق للمطالبة بتصفیتها عن طریق تحو 

.1الدائن نتیجة عدم التنفیذ

إذا تم التنفیذ العیني أو أصر «:من القانون المدني على أنه175وقد نصت المادة 

المدین على رفض التنفیذ حدد القاضي مقدار التعویض الذي یلزم به المدین مراعیا في ذلك 

.2»الدائن والعنت الذي بدا من المدینالضرر الذي أصاب 

الفرع الثاني

لمكافحة التهرب الضریبي في الجزائرالعقوبات المهنیة

وقع المشرع الجزائري بالإضافة إلى العقوبات التهدیدیة عقوبات مهنیة على مرتكبي جریمة 

والتي ،1997التهرب الضریبي، وهي ذات طابع خاص منصوص علیها في قانون المالیة لسنة 

یهدف من ورائها حمایة حقوق الخزینة العامة وردع المكلفین للقیام بالتزاماتهم الضریبة. والعقوبات 

المهنیة تشمل ما یلي:

أولا: الغلق المؤقت لمقر النشاط المكلف بالضریبة

ویقصد به غلق المحل المهني التابع للمكلف بالضریبة، وتعتبر عقوبة تلجأ إلیها إدارة 

الضرائب بعد استیفاء كل المحاولات الودیة لتحصیل الضریبة، والهدف من هذه العقوبة هو إجبار 

.المكلف على تسدید دینه للخزینة العامة

وینجم عادة عن تصرف المكلف أنه لا یقوم من دفع الدین الواقع علیه، أو لا یقوم بكتابة 

أیام 10فیتخذ القرار ضده وفي أجل سجلات الإستحقاق یوافق علیها قابض الضرائب صراحة،

.3ابتداء من تاریخ التبلیغ.یقوم العون والمحضر القضائي بتنفیذ قرار التبلیغ

فإنه یتخذ قرار الغلق من انون الإجراءات الجبائیة،من ق146من المادة 1وطبقا للفقرة 

ختصاصه، إمجال الضرائب بالولایة، كل حسبطرف المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى ومدیر

.182نقلا عن: طورش بتاتة، المرجع السابق، ص - 1

، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في ،58-75من الأمر رقم 175المادة - 2

، 16-05من قانون رقم 39الجبائیة، المرجع السابق، معدلة بموجب المادة ، من قانون الإجراءات 146/3المادة -3

دیسمبر سنة 31، الصادر في 85،ج ر عدد 2006، یتضمن قانون المالیة لسنة 2005دیسمبر سنة 31مؤرخ في 

2005.
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بناء على تقریر یقدم من طرف المحاسب المتابع ولا یمكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة أشهر ویبلغ 

.1قرار الغلق من طرف عون بالمتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي

ویمكن للمكلف بالضریبة المعني بإجراء الغلق المؤقت أن یطعن في القرار، من أجل رفع 

بموجب عریضة یقدمها إلى رئیس المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا، الذي یفصل في القضیة الید 

كما هو الحال في الإستعجالي، بعد سماع الإدارة الجبائیة واستدعائها قانونا، لا یوقف الطعن 

.2من نفس المادة4بتنفیذ قرار الغلق المؤقت. وهذا ما جاء به المشرع الجزائري في الفقرة 

ویخضع تنفیذ المتابعات عن طریق البیع للرخصة التي تمنح لقابض الضرائب من طرف الوالي 

أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه، وهذا بعد أخذ رأي المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر 

.3الضرائب بالولایة

یوما من تاریخ إرسال30وفي حالة عدم الحصول على ترخیص من الوالي في أجل 

الطلب إلى الوالي أو إلى السلطة التي تقوم مقامه، یمكن للمدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو 

مدیر الضرائب بالولایة حسب الحالة، أن یرخص قانونا لقابض الضرائب المباشر للمتابعات 

خطرا بالشروع في البیع غیر أنه إذا تعلق الأمر بمواد وسلع أخرى قابلة للتعفن أو للتحلل أو تشكل 

على الجوار، یمكن الشروع في البیع المستعجل بناء على ترخیص من المدیر المكلف  بالمؤسسات 

.4ختصاصهإالضرائب بالولایة، كل حسب مجال الكبرى أو مدیر

ثانیا: التسجیل في بطاقة معلوماتیة

الجبائي، یتم وضع بطاقة معلوماتیة وطنیة خاصة بالمكلفین المتهربین المخالفین للتشریع 

. تقوم المدیریة 27/07/19975بتاریخ 127والجمروكي، وهذا ما أوجبته التعلیمة بین الوزارات رقم 

العامة للضرائب بانجاز هذه البطاقیة والإشراف علیها، وتتضمن هذه الأخیرة جمیع المعلومات 

قانون الإجراءات الجبائیة، المرجع السابق.من146/1المادة - 1

.نفسهالقانون، من146/4المادة - 2

، من القانون نفسه.146/5الماد- 3

.القانون نفسه، من  146/6المادة -4

.40طورشي ابراهیم، المرجع السابق، ص - 5
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رقم ، عنوان المتهربین، الإسم واللقب:المتعلقة بالمتهربین من دفع الضریبة، بحیث أنها تحتوي على

.1الخالدیون الضریبة .....، نوع العقوبة، تاریخ المخالفة، وع المخالفة، نالتسجیل الجبائي

یكون طلب تسجیل المتهربین الجدد ضریبیا عن طریق استمارة، وهذه الإستمارة تقدم فیها 

، الجمارك والتجارة، كل المعلومات المتحصل علیها الخاصة بالمتهربین من طرف إدارة الضرائب

2وترسل إلى مدیریة التنظیم والإعلام الآلي على مستوى المدیریة العامة للضرائب

ویجب تسجیل المكلفین ضریبیا وتبلیغهم من أجل تسویة وضعیتهم إزاء الخزینة العمومیة، 

ء لا یكون وفي حالة تسویة الوضعیة یمكن للمكلف طلب إلغاء تسجیله من البطاقیة، إلا أن الإلغا

إلا بعد مرور سنتین من تسویة الوضعیة بطلب من إحدى الإدارات الثلاث التي سبق وأن 

.3ذكرناها

وفي الأخیر وعلى حسب رأینا، فنحن نرى أن هذه البطاقیة تساعد في متابعة المتهربین 

ریة في هذه ضریبیا، لأن تسجیل المكلفین المتملصین من دفع الضریبة وعدم أداء التزاماتهم الضرو 

البطاقیة یسهل من عملیة الرقابة، ویمكن للإدارات مراقبتهم بصفة مستمرة ا یزرع الخوف لدى 

المتهربین ویحاولون عدم ارتكاب هذه الجریمة، أو على الأقل أن ینقصو منها.

.ثالثا: اقصاء المكلفین بالضریبة من المشاركة في الصفقات العمومیة

إقصاء المكلفین بالضریبة من المشاركة في الصفقات العمومیة أقر المشرع الجزائري على

الذي یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة.بحیث 275-15من المرسوم الرئاسي 75وذلك في المادة 

أنها تنص على:

یقصى بشكل مؤقت أو نهائي، من المشاركة في الصفقات العمومیة المتعاملون الإقتصادیون:«

اجباتهم.الذین لا یستوفون و -

المسلحون في البطاقة الوطنیة لمرتكبي الغش و مرتكبي المخالفة الخطیرة للتشریع والتنظیم-

.186طورش بتاتة، المرجع السابق، ص - 1

طورش بتاتة، المرجع نفسه، نفس الصفحة.- 2

.40طورشي ابراهیم، المرجع السابق، ص - 3



رالجزائمكافحة التهرب الضریبي فيل المتخصصةلیاتالآ الفصل الثاني                    

97

.1»في مجال الجبائیة والجمارك والتجارة

رابعا: سحب التوطین المصرفي

تخص شهادة التوطین المصرفي المكلفین بالضریبة الذین یقومون بعملیات الاستیراد، 

وهي عبارة عن رخصة تقدمها البنوك الوطنیة للمتعاملین لهم، وذلك بهدف السماح لهم للقیام 

.2بعملیات الإستیراد

الأمر نجد أن المشرع الجزائري عمل على مكافحة التهرب الضریبي بحیث أنه أقر بموجب 

رسم خاص للتوطین المصرفي والذي 2005لي لسنة یالمتضمن قانون المالیة التكم05-05رقم 

منه على:2یتم تطبیقه على عملیات الإستیراد بحیث أنه تنص المادة 

فكل طلب یخضع بفتح ملف توطین مصرفي خاص بعملیات الإستیراد یخضع لتسدید رسم «

  دج. 10.000مقداره 

م لدى قابض الضرائب ویترتب عنه منح شهادة وتسلیم إیصال عن ذلك، وتحدد ویسدد هذا الرس

.3»كیفیات تطبیق عن طریق التنظیم

المتعلقة برسم 10/08/2005بتاریخ 04ومن خلال هذا جاءت التعلیمة الوزاریة رقم 

التوطین المصرفي  وحددت لنا كیفیات تطبیق هذا الرسم بالإضافة إلى طریقة سحب التوطین 

المصرفي، ویلتزم قابض الضرائب قبل تسلیم هذه البطاقة إلى المستوردین أن یقوم بالتحقیقات 

اللازمة، وعندما ینتهي من هذه التحقیقات وتبین في عملیة التحقیق أن المكلف لم یقم ب:

واجباته وإلتزاماته الضریبیة اتجاه الخزینة العمومیة.-

.4لمتهربین أو المستوردین غیر المعروف نشاطهمأو أنه مسجل في البطاقیة الخاصة با-

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، المؤرخ في 275-15المرسوم الرئاسي من 75المادة -1

.2005دیسمبر 31، الصادر في2015سبتمبر 16

.83بن صفي الدین أحلام، المرجع السابق، ص - 2

، ج ر 2005میلي لسنة ، المتضمن قانون المالیة التك25/07/2005، المؤرخ في 05-05من الأمر رقم 2المادة -3

.2005یولیو سنة 26، الصادر في 2005سنة52عدد 

.84-83بن صفي الدین أحلام، المرجع السابق، ص ص - 4
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فیرفض قابض الضرائب الطلب مع توضیح هذا الرفض والطلب مع المكلف تسویة 

وضعیته الجبائیة ففي هذه الحالة فإن إدارة الضرائب تطلب من البنوك سحب الوثیقة التي تمنح 

.1عمومیةالمستوردین حتى تتم تسویة وضعیتهم الجبائیة تجاه الخزینة ال

ا: المنع من مزاولة النشاط التجاريخامس

یمنع المكلف من مزاولة النشاط التجاري في حالة العود أو تعدد الجرائم المثبتة بواسطة 

حكم أو عدة أحكام، وبالتالي فإن العقوبة المقررة تؤدي بحكم القانون إلى المنع  من مزاولة المهنة 

الجبائي أو المحاسب، ولكل من له الصفة، حتى إذا كان بصفة لكل من رجال الأعمال، الخبیر 

.2مسیر أو مستخدم وعند الإقتضاء غلق المؤسسة

ویتم كذلك منع الأشخاص من ممارسة هذه المهنة الذین تم إدانتهم بتهمة الغش الضریبي، 

المساس دون  «:بحیث أنها تنص على2004ة لسنون المالیةمن القان29وهذا ماجاء في المادة 

بالأحكام الواردة في نصوص بتهمة الغش الجبائي، من ممارسة النشاط  التجاري، حسب مفهوم 

والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل 1990غشت سنة 18المؤرخ في 12-90القانون رقم 

.3»والمتمم

.188طورش بتاتة، المرجع السابق، ص - 1

أنظر المواد:- 2

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، المرجع السابق.544المادة -

قانون الضرائب غیر المباشرة و الرسوم المماثلة، المرجع السابق.من 306المادة -

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، المرجع السابق.303المادة -

، ج ر  2004المتضمن قانون المالیة لسنة ،2003دیسمبر سنة 28، المؤرخ في 22-03من قانون رقم 29المادة - 3

.2003دیسمبر سنة 29، الصادر في 85عدد 
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أهم التحدیات التي تواجه السیاسة الضریبیة في الجزائر إلى عدة أسباب تساهم في تعود 

وعدم خضوع المكلفین للإلتزامات الضریبیة الواقعة ،كلیا أو جزئیاسواءالتملص من دفع الضریبة 

سلبیة تمس مختلف الجوانب اباللجوء إلى عدة طرق وأسالیب یترتب عنها أثار ،على عاتقهم

إقتصادیة).سیاسیة، إجتماعیة،(

المتخذة و الجزاءات المفروضة على المتملصین من الضریبة بصفة كلیة الآلیاتلم تساهم 

بل تمكنت فقط من تصدي بعض القضایا بإعتبار أن الرقابة الجبائیة  الظاهرةفي محاربة هذه 

التحصیل الضریبي.الأموال العامة و یة والتحقیق المحاسبي من أدوات حما

سوء التنسیق بین الإدارات في إطار تبادل المعلومات سواء كانت وطنیة أو یترتب عن 

على  حتواءهاوإ الجبائیة عاتیشر دولیة وصعوبة الإجراءات الرقابیة والتغییر المستمر للقوانین والت

.مهامهملالأعوان الجبائیین صعوبة أداء ثغرات قانونیة 

للحد من ظاهرة التهرب الضریبي الدولة الجزائریة دات التي بذلتهاو الرغم من كل المجهب

منتشرة في أوساط المجتمع لا زالت إلا أنها ،سواء على الصعید الداخلي أو على الصعید الدولي

لذلك نقوم بإقتراح بعض من التوصیات لعلها ستساهم  في التقلیل من أثارها :؛ الجزائري

من طرف إدارة الضرائب          ع الباحث العلمي في مجال التهرب الضریبي بمساعدته یجتش-

إعطائها له إحصائیات حول عدد المتهربین من الضریبة ولا یجب التحجج بالسر المهني. و 

.الإستفادة من التشریعات والتجارب السابقة للدولة في التعامل مع المتهربین من الضریبة-

ة الفساد الإداري قبل التوجه لظاهرة التهرب.محاربة ظاهر -

من دفع الضریبة ومعالجة هذه  هضرورة معرفة الأسباب الحقیقیة التي أدت بالمكلف لتهرب-

.الأسباب عن طریق الإحتكاك المباشر بالمكلفین بها

لتسهیل إجبار المكلفین على مسك دفاتر منتظمة ومراقبتها في كل وقت، وكذا التعامل بالفاتورة -

عملیة المراقبة.
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التنسیق بین مختلف الهیئات والإدارات من أجل تبادل المعلومات سواء كانت هذه الهیئات -

وطنیة أو دولیة.

الجبائیة لتفادي ریعاتمن الإستقرار على القوانین والتشتبسیط الإجراءات الرقابیة وإضفاء نوع-

ریة لمجابهة هذه الجریمة.إلى تكثیف الإمكانیات البشبالإضافةالثغرات، 

اختصاص كل فرقة من فرق الرقابة بمراقبة إنتاج أو منتوج معین.-

نشر التقاریر الدوریة والسنویة عن مجموع الإیرادات الضریبیة وأوجه انفاقها وبدلك یمكن للمجتمع 

من الإطلاع علیها وبالتالي تحفیزه لعدم التهرب من دفع الضریبة.

الدائم للإدارة في المیدان عن طریق التدخلات المستمرة وعملیات التحقیق الحضورتأكید -

أعوانها في كل ذلك بنشررة للكشف عن الممارسات المعلنة والكشف عن مصادر العائدات و المتكر 

  ...الخالدوائر قصد الإحصاء.أنحاء البلدیات و 

ریبي دون اشتراط تقدیم شكوى منح العامة صلاحیة تحریك الدعوى العمومیة لجریمة التهرب الض-

من إدارة الضرائب.

في التهرب الضریبي.تشدید العقوبات على الأعوان المتواطنین -
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مجلة دراسات ، »لترشید الإنفاق الضریبي و الحد من التهربكآلیةالرقابة «حنیش أحمد، -7

).186-163، ص ص (2016لسنة  5، العدد 05المجلد ،جبائیة 

مجلة، »تفاقیة لمكافحة التهرب الضریبي الدوليالآلیات القانونیة والإ«مهداوي عبد القادر، -8

).10-1، ص ص( 2015لسنة 12، العدد دفاتر السیاسة والقانون

الإنفاق الضریبي في الجزائر و إشكالیة التهرب الضریبي"دراسة تحلیلیة «ملیكاوي مولود، -9

02، جامعة البلیدة 2016لسنة 02، العدد 04المجلد ،»مجلة دراسات جبائیةتقییمیة، 

).238-213ي، ص ص(ونیسل

دور مفتش الضرائب في الحد من ظاهرة التهرب الضریبي ( دراسة «قروي عبد الرحمان، -10

-239، ص ص (2015لسنة  12العدد  ، 04المجلد ،مجلة دراسات جبائیة،»الجزائر)حالة 

274.(
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إشكالیة ظاهرة التهرب الضریبي( دراسة في ضوء أحكام التشریع «منصور الفیتوري حامد، -11

).29-9، (2015لسنة، العدد الأولمجلة البحوث القانونیة، »الضریبي اللیبي)

تحلیل ظاهرة التهرب «مرائي، زهرة خضیر عباس العبیدي، یسري مهدي حسن السا-12

، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإقتصادیة »الضریبي ووسائل معالجته في النظام الضریبي

).146-120ص ص ( ،2012لسنة 09، عدد 4مجلد والإداریة، 

IV/النصوص القانونیة:

  ر:/الدستو 1

-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم الصادر الدیمقراطیة الشعبیة ،الجزائریة دستور الجمهوریة -

ج ر  1996نوفمبر 28المصادق علیه في إستفتاء في ، 1996دیسمبر08المؤرخ في ،438

متمم ب:معدل و ،1996دیسمبر 8الصادر في ،76عدد 

، 25، یتضمن تعدیل الدستور، ج ر عدد 2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02انون رقم *ق

.2002أفریل 14صادر في 

، 63، یتضمن تعدیل الدستور، ج ر عدد 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08*قانون رقم 

، صادر 14ر عدد  ، یتضمن تعدیل الدستور، ج2016مارس 6، مؤرخ في 01-16*قانون رقم 

.2016مارس  7في 

:النصوص التشریعیة/2

، 49تضمن قانون العقوبات ، ج ر عدد م، 1966یولیو 8مؤرخ في ، 156-66أمر رقم-1

متمم.، معدل و 1966جوان  11 في صادر

، 78، یتضمن القانون المدني، جر عدد 1995سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

، معدل ومتمم.1975سبتمبر 30صادر في 

م ، یتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسو 1976دیسمبر 9مؤرخ في ، 101-76أمر رقم -3

.1976سنة نوفمبر22صادر بتاریخ ، 102المماثلة ، ج ر عدد  

م الأعمال، ج رق ، یتضمن قانون الرسم على1976دیسمبر 9مؤرخ في،102-76أمر رقم-4

.1976دیسمبر 26،صادر في 103ر عدد

، 103یتضمن قانون الطابع ،ج ر عدد ،1976دیسمبر 9مؤرخ في ،103-76أمر رقم -5

، معدل ومتمم .1976سنة یسمبرد 22بتاریخ صادر 
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، یتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة ، 1976دیسمبر 9،  مؤرخ في 104-76أمر قم -6

، معدل ومتمم .1976نونمبر سنة 22، صادر بتاریخ 102عدد   ج ر

 103ج ر عدد ،، یتضمن قانون التسجیل1976دیسمبر 9مؤرخ في ،105-76أمر رقم -7

.، معدل ومتمم1976سنةنوفمبر22صادر بتاریخ 

، ج 1991الیة لسنة ، یتضمن قانون الم1990دیسمبر سنة 31مؤرخ في 36-90أمر رقم -8

.1990دیسمبر سنة 31، صادر في 57ر عدد 

، یتضمن قانون المالیة 1992أكتوبر سنة 11، مؤرخ في 04-92مرسوم تشریعي رقم -9

.1992أكتوبر 11التكمیلي، صادر في 

، 1995مالیة لسنة ، یتضمن قانون ال1994دیسمبر سنة 31مؤرخ في ،03-94أمر رقم -10

.1994دیسمبر سنة31، صادر في  87ج ر عدد 

، 1996، یتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر سنة 30مؤرخ في ،27-95أمر رقم -11

.1995مبر سنةدیس31، صادر في 88ج ر عدد 

، 1997المالیة لسنة ، یتضمن قانون1996دیسمبر سنة 30مؤرخ في ،31-96أمر رقم -12

.1996دیسمبر 31، صادر في 85ج ر عدد 

لسنة  ة، یتضمن قانون المالی1998دیسمبر سنة 31مؤرخ في ،12-98قانون رقم -13

.1998دیسمبر سنة 31صادر في ،98، ج ر عدد 1999

لمالیة لسنة ، یتضمن قانون ا1999دیسمبر سنة 23مؤرخ في ، 11- 99ون رقم قان-14

.1999دیسمبر سنة25،صادر في 92، ج ر عدد 2000

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر سنة 23مؤرخ في ،06-200قانون رقم -15

.2000دیسمبر سنة 24، صادر في 80، ج ر عدد2001

، 2002، یتضمن قانون المالي لسنة 2001دیسمبر سنة 22مؤرخ في 21-01انون رقم ق -16

، و المتضمن قانون الإجراءات الجبائیة 2001دیسمبر سنة 23صادر بتاریخ ،79ج ر عدد

قانون معدل و متمم.
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سنة ، یتضمن قانون المالیة ل2002سنة دیسمبر 24مؤرخ في ، 11-02قانون رقم -17

.2002دیسمبر سنة25، صادر في 86، ج ر عدد 2003

، ج 2004، یتضمن قانون المالیة لسنة 2003سمبر سنة 2مؤرخ في ، 22-03قانون رقم -18

.2003دیسمبر سنة29، صادر في 83ر عدد 

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2005یولیو سنة 25مؤرخ في، 05-05أمر رقم -19

.2005یولیو سنة26، صادر في 52، ج ر عدد 2005

، 2006، یتضمن قانون المالیة لسنة 2005دیسمبر سنة 31مؤرخ في 16-05أمر رقم -20

.2005دیسمبر سنة31، صادر في 85ج ر عدد 

، 2009، یتضمن قانون المالیة لسنة 2008دیسمبر سنة 30مؤرخ في،21-08قانون رقم -21

.2008دیسمبر سنة 31، صادر  74ج ر عدد 

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو سنة 22مؤرخ في ، 01-09أمر رقم -22

.2009یولیو سنة 26، صادر في 44، ج ر عدد 2009

، 2012،یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر سنة 28مؤرخ في ، 16-11قانون رقم -23

.2011دیسمبر سنة29،صادر في 72ج ر عدد 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر سنة 26مؤرخ في ، 12-12قانون رقم -24

.2012دیسمبر سنة30،صادر  72، ج ر عدد 2013

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر سنة 27مؤرخ في 11-17قانون رقم -25

.2018دیسمبر سنة28، صادر في  76.ج ر عدد 2018

/النصوص التنظیمیة 4

تضمن الإتفاقیة المبرمة بین ی، 2000ماي سنة 4مؤرخ في ، 95-2000مرسوم رئاسي رقم -1

صادر ، 26ج ر عدد، طیة الشعبیة وحكومة جنوب إفریقیاحكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقرا

.1991جویلیة سنة 24بتاریخ 

الإتفاقیة تضمنی،2000نوفمبر سنة 16مؤرخ في ، 364-2000مرسوم رئاسي رقم -2

صادر  68ج ر عدد  ،الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة كنداجمهوریة الجزائریة المبرمة بین حكومة ال

.2000نوفمبر 19بتاریخ 
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تضمن الإتفاقیة المبرمة ی، 2002دیسمبر سنة 9مؤرخ في ، 432-02مرسوم الرئاسي رقم -3

  في صادر، 82 ج ر عدد ، دیمقراطیة الشعبیة ومملكة بلجیكابین حكومة الجمهوریة الجزائریة ال

.2000دیسمبر سنة 11

الإتفاقیة المبرمة بین تضمنی، 2003فبرایر سنة 8، المؤرخ في 64-03رئاسي رقم مرسوم -4

صادر ، 10ج رعدد ، راطیة الشعبیة وحكومة سلطنة عمانحكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمق

.2003فیفري 16بتاریخ 

تضمن الإتفاقیة المبرمة بین ی، 2004أفریل 19، المؤرخ في 131-04رئاسي رقم مرسوم -5

صادر بتاریخ ، 27ج ر عددا، یة الشعبیة ودیوان وزراء أكرانیحكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراط

.2004أفریل سنة 28

مبرمة ضمن الإتفاقیة الیت، 2005جویلیة سنة 23، المؤرخ في 234-05رئاسي رقم مرسوم -6

خ ، االصادر بتاری45ج رعدد  ،یمقراطیة الشعبیة ومملكة إسبانیابین حكومة الجمهوریة الجزائریة الد

.2005جویلیة سنة 29

تضمن الإتفاقیة المبرمة بین ی، 2006جویلیة 24، المؤرخ في 228-06مرسوم الرئاسي رقم -7

، 44ج ر عدد ، جمهوریة الكویتیةعبیة وحكومة الحكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الش

.2006جویلیة سنة 4صادر بتاریخ 

تضمن الإتفاقیة المبرمة ی، 2007جویلیة سنة 6، المؤرخ في 174-07رئاسي رقم مرسوم -8

ج ر عدد ، وحكومة جمهوریة الصین الشعبیةیةالشعببین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

.2007سنة جویلیة 17صادر بتاریخ ، 40

الإتفاقیة المبرمة ضمنیت، 2008جویلیة سنة 14، المؤرخ في 174-08رئاسي رقم مرسوم-9

صادرة ، 33ج ر عدد  ،وجمهوریة ألمانیا الإتحادیة ةبین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبی

.2008جویلیة سنة 22بتاریخ 

العمومیة و تفویضات المرفق العام، ، یتضمن تنظیم الصفقات275-15مرسوم الرئاسي -10

.2015سبتمبر سنة 20صادر في، 50، ج ر عدد 2015سبتمبر 16مؤرخ في 

،یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة 18/09/2006مؤرخ في ،327-06تنفیذي رقممرسوم -11

.1992أكتوبر 11، صادر في 59وصلاحیتها، ج ر عدد الإدارة الجبائیة 
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:ملخص المذكرة

موضوع التهرب الضریبي في الجزائر وآلیات مكافحته ظاهرة خطیرة یمس الإقتصاد یعتبر 

الوطني مما ینعكس سلبا على الخزینة العمومیة والإنفاق العام، ویعود ذلك إلى عدة أسباب یمكن 

الجزائري وعدم استقراره، وكذا النقص في الوعي الضریبي لدى حصرها في ضعف النظام الجبائي

المكلفین بالضریبة، ضف إلى ذلك نقص في الإمكانات المادیة والفنیة للإدارة الجبائیة.

ن تهرب المكلفین من دفع الضریبة مرتبط باستخدامهم لطرق احتیالیة وأسالیب عدیدة إ

هذه الظاهرة تتفاقم أكثر وتسبب المساس في تساعدهم في التملص من دفعها، مما یجعل من 

مختلف الجوانب التي تؤدي إلى تعطیل المشاریع العامة. 

تطبق على المكلفین المتملصین من دفع الضرائب المشرع الجزائري عدة آلیاتوضع 

وتختلف باختلاف درجة خطورة الفعل المرتكب، والهدف من ذلك هو الحد من هذا المشكل 

العویص.

Résumé du mémoire:

l'évasion fiscale en Algérie et de ses mécanismes de contrôle
considéré comme un phénomène sérieux affecte l'économie nationale, ce
qui a eu un effet négatif sur la trésorerie et les dépenses publiques, en
raison de plusieurs raisons qui peuvent être attribuées à la faiblesse du
système ainsi que le manque de sensibilisation à la fiscalité parmi les
contribuables en plus de la taxe, en plus du manque de capacités
matérielles et techniques de l'administration fiscale.

L’évasion fiscale des contribuables est liée à l'utilisation de méthodes
frauduleuses et de nombreuses méthodes les aident à échapper à leur
paiement, aggravant ce phénomène et causer des préjugés dans divers
aspects qui conduisent à la perturbation des projets publics.

Le législateur a développé plusieurs mécanismes qui s'appliquent aux
contribuables le paiement des dommages varie en fonction du degré de
gravité de l'acte commis, et l'objectif est de limiter de ce problème difficile.
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